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وفق   ا ة بتنظ   يم ن   ون المجتم   ع ل   يوني  ة الكفالمش   رع بمس   ولية     ياغة القواع   د القانطلع ض  ي
راد ن  ص دوا م  ن العس  ير إف  غ  وتج  ددها المس  تمر، ي ونظ  را لتش  عب الو   ائع. للمقتض  يات الض  رورية

دراج الو  ائع الن وعي، عب ر إ لى منهجية التصنيفوا عة على حدى، لذا عمد المشرع إخاص لكل 
وني ة ، م ع تخص يص ف روع  ان(كالإلتزام ات، الج رائم وغيره ا) انوني ة موح دة  المتشابهة تحت فئات

طاره  ا الق  انوني الص  حيم عل  ى مه  ارة الش  خص وتتو   د د   ة إس  ناد الوا ع  ة إل  ى إ. ناظم  ة لك  ل فئ  ة
 .1القائم بالتكييف القانوني ومدى خبرته المعرفية

ي    ب ينبن    ي عقود، حساس    ية ف    ي الفص    ل ف    ي النزاع    ات المتعلق    ة ب    الخط    وة أويع    د التكيي    ف 
ه    و الغ    وص ف    ي مقا     د  التفس    ير والتكيي    ف فالتفس    ير: ساس    يينمض    مون العق    د عل    ى ركن    ين أ

الو  د الق انوني الص حيم عل ى ما التكييف، فهو إعطاء أ .رادتهم الحقيقيةالمتعا دين لإستجلاء إ
 .2همتفا لنظر عن المسميات التي يطلقها الأطراف على إة، بغض اادر ليه تلك الإإ تجهتما إ

، فالقاض   ي ل   ه ختص   اص القاض   ي وح   د ص   ا يق   ع ض   من إع   د التكيي   ف عم   لا  انوني   ا خالوي
مامه،لاسيما تلك النانئة عن العقود في الفصل في الخصومات المرفوعة أ وظيفة جوهرية تتمحور

ت التعا دي ة لتزام اتجل ى ه ذا التعقي د ف ي تن وع الإوي. التي تشهد طفرة هائلة م ن حي ب الك م والكي ف
وض ب   يوي ا ف ي تحلي ل ه ذ  ال رواب طراف، مما يفرض عل ى القض اء دورا حة على عاتق الأالملقا

 .حكام التشغيلأثارها بما يتفق مع آ

وتجس يدا  له  ذا المس  ار الق  انوني يع د عق  د العم  ل نموذج  ا ممالي ا فعق  د العم  ل ومواكب  ة للطف  رة 
كم ر ن يوعا ف ي العص ر ي ة والأب رز العق ود القانونألتجارية العالمية يصند كواح د م ن الصناعية وا

و    احب  ء الت   وازن الحم   ائي لك   ل م   ن العام   لرس   اينف   رد بخصو    ية القانوني   ة ته   دف لإ ال   راهن
 .العمل

لتزام  ات المتبادل  ة كون  ه الوثيق  ة المنظم  ة للحق  و  والإل تتجل  ى القيم  ة الجوهري  ة له  ذا العق  دو  
ال   ذي يس   عى المش   رع الض    يف ف   ي العلا    ة  ب   ين الط   رفين، خصو    ا العام   ل ال   ذي ه   و الط   رف

                                                 
تس   بيب طبيع  ة ال   دعوى وأث  ر  عل  ى ور التكيي  ف ف   ي تحدي  د د" دة، ب   ن س  الم أحم  د عب   د الرحم  ان،ب  ن س  عدة ح   -1
 .282، ص2222، 2، العدد7، مجلة البحوث القانونية والا تصادية، جامعة الجلفة، المجلد "ضائيةالق حكامالأ
، مجل   ة     انون العم   ل "عق   د ور اب   ة المحكم   ة العلي   ا علي   هس   لطة القاض   ي ف   ي تكيي   ف ال" جيلال   ي ب   ن عيس   ى، -2

 .204، ص2208 بن باديس مستغانم، العدد الخامس، جانفيوالتشغيل، جامعة عبد الحميد 
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ن العق د ال ذي يربط ه أام القض اء عن د نش وء ن زاع بي نهم ب م أوي دعي  رب العم ل لحمايته فقد يحتك ر 
عطاء و د غي ر إ ي أخرى التي  د تشابهه معه، يس عقد عمل، بل عقد من العقود الأبالعامل ل

ل ى إب ل يس تند  ي ا  رب العم ل مبان رةإعط ا  أ خ ذ بالو  د ال ذي أي  حيم للعقد، وهنا القاضي لا
اد بش  كل رئيس  ي عل  ى س  تنوى العق  د، ويعي  د تكيي  ف العق  د بالإلمحت  س  لطته ف  ي التكيي  ف والتفس  ير 

 .عنصر مهم جدا

م ن المواض يع الجوهري ة ف ي  بالتحديد، إنما يرجع لكون ه الموضوع نا هذاأسباب إختيار وعن 
 انوني  ة تم  س حق  و      انون العم  ل، لم  ا يترت  ب عل  ى التكيي  ف الق  انوني الص  حيم للعق  د م  ن آث  ار

إث    راء الدراس    ات الفقهي    ة  بالإض   افة إل    ى إل    ى محاول    ة .العام   ل و     احب العم    ل عل    ى ح    د س    واء
 .والقضائية المتعلقة بمعايير التب ية القانونية وحدود السلطة التقديرية للقاضي في مجال التكييف

ي المعااايير التااي مااا هاا: انطلا   ا مم  ا تق  دم، ت  أتي ه  ذ  الم  ذكرة للبح  ب ف  ي الإن  كالية التالي  ة
ثبات علاقة التبعية تحديد طبيعة العقد إيعتمدها القاضي في تكييف عقد العمل سواء من خلال 

 من حيث المدة، وما حدود هذه السلطة؟

للإجاب  ة ع  ن ه  ذ  الإن  كالية وك  ل م  ا يتف  رع عنه  ا م  ن تس  اللات ت  م الاعتم  اد عل  ى الم  نه  
إل  ى فص  لين  ا للمنهجي  ة العلمي  ة المتع  ارف عليه  ادراس  تنا وفق   ت  م تقس  يمولق  د  .الو   في والتحليل  ي

 :إثنين

ل  ى مبحم  ين إالعم  ل ال  ذي  س  منا  ول تح  ت عن  وان العلا   ة التب ي  ة وتكيي  ف عق  د الأالفص  ل 
ما الماني دور العلا ة التب ية ف ي تميي ز أالتب ية كعنصر لتكييف عقد العمل مفهوم العلا ة  ولالأ

 . العقد عن غير  من العقود

حك ام ول الأمن حيب المدة ينقسم الى مبحب الأ ني المعنون بتكييف عقد العملالفصل الما
 . عادة الو د القانونيالمبحب الماني التدخل القضائي لإ ماأمتعلقة بعقد العمل المحدد المدة ال



 

 

 ولل ال الفص
  عقد العمل العلاقة التبعية وتكييف
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تط  ورت المع  املات الإنس  انية إل  ى أن أ   بحت تص  ب ف  ي ن  كل عق  ود عم  ل مس  تقلة الت  ي 
تقليدية والتي أ بحت ت نظم بموج ب   وانين خا  ة لحماي ة مص الم ك ل كانت مجرد علا ة تب ية 

من المتعا دين وتحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة، ثم إن أحد الأركان الجوهرية في عق ود العم ل 
ه   ي الأجي   ر ال   ذي يعم   ل لص   الم المس   تخدم وك   ون ل   ه مكان   ة بالغ   ة الأهمي   ة يعط   ي ل   ه القض   اء 

جي  ر أو م  ا يس  مى بالعام  ل حت  ى ي  تم ت  أمين حقو   ه المس  تحقة الاجتم  اعي حماي  ة خا   ة له  ذا الأ
والمتمملة أساسا في الأجر الذي يع د ال دافع الرئيس ي إل ى التعا  د م ع المس تخدم أو م ا يس مى ب رب 
العم  ل وه  ذا م  ا يحق  ق تبعيت  ه ل  رب العم  ل، ولك  ن حت  ى تتحق  ق ه  ذ  الحماي  ة م  ن الممك  ن أن تواج  ه 

وم  ملاب بي  ان خص  ائص ن  كلية غي  ر الخص  ائص الت  ي يتمي  ز  العدي  د م  ن العرا ي  ل والص  عوبات منه  ا
  .بها و يشملها عقد العمل الحقيقي

تجلى مساهمة القاضي ف ي إعط اء الو  د الق انوني والحقيق ي للعق د و تكييف ه تكييف ا وهنا ت
 .مناسبا و حيحا مركزا في المقام الرئيسي على عنصر مهم ألا وهو التب ية

المبح  ب )تم التط  ر  إل  ى دراس  ة مفه  وم العلا   ة التب ي  ة وم  ن خ  لال ه  ذا الفص  ل الأول س  ي
ج وهري وأساس ي لتكيي ف من خلال تعريفها وتحدي د أن واع ه ذ  التب ي ة الت ي تعتب ر عنص ر ( الأول

 . عقد العمل

بع  دها ي  تم الول  وج إل  ى دوره  ا ف  ي تميي  ز العق  د ع  ن غي  ر  م  ن العق  ود الت  ي    د تتش  ابه مع  ه 
يفي ة إثب ات ه ذا الن وع م ن العلا  ة ودوره ا ف ي إنه اء الن زاع ف ي مع التط ر  إل ى ك( المبحب الماني)

مج   ال القض   ايا الاجتماعي   ة مم   ا يس   عى إل   ى تعزي   ز الحماي   ة القانوني   ة للت   ابع وثب   ات المع   املات 
 .واستقرارها
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 المبحث الول

 مفهوم العلاقة التبعية كعنصر التكييف عقد العمل
فريق عقد العمل هو حالة تب ية العامل  بل  احب إن الم يار الأند و عا والأكمر  طعا لت

وام ر توجي ه ه ذا العمل في أدائه عمله وذل ك بس بب وج وب ان تغاله خ لال ال زمن الموع ود طبق ا لأ
ي ة وننم ا عك س ذل ك وه و ف ي موض ع بص ورة ذات خ ر إن الأجي ر لا ي زاول نش اطهآالأخير، بتعبير 

 . 1 ر لتفريق عقد العملالعنصر لا يكفي بقية العنا إن تخلد هذا تكالالإ

 متم الم ا بالإملز ويقصد بالتب ية تلك الر ابة التي يخضع لها العام ل أي ن يج د العام ل نفس ه 
لمختل  د الأوام  ر والتعليم  ات والتوجيه  ات ف  ي الح  دود المس  موح به  ا  انون  ا لص  احب العم  ل، وله  ذ  

ووض   ع النظ   ام التب ي   ة ع   دة مظ   اهر مم   ل ح   ق     احب العم   ل ف   ي تحدي   د وتوزي   ع أو    ات العم   ل 
 .الداخلي للعمل وفرض تدابير الو ائية الصحية والأمن وسلطة التأديب وغيرها

وذلك أن  احب العمل هو الذي تقع على عاتقه مس ولية السير الحسن للعم ل م ن خ لال 
كم ا تتخ ذ التب ي ة ف ي عق د العم ل   ورتين . 2تنسيقه وتنظيمه العمل وتوفير  وسائل وأدوات العم ل

و جزئي ة م ن العام ل تج ا  ب يرى الفقه التقليدي أن التب ية هي علا  ة خض وع كلي ة أمختلفتين حي
وبالتالي يحق لرب العمل تسلي  العقوبات على العامل إذا خالف ه، فالفق ه الح ديب يق ر  العمل، رب

نهاية عمله على الأجر الذي يعتبر  بأن الهدف من التب ية في عقد العمل هو حصول العامل في
 .3وحيد في م يشتهالمورد ال

 مفهوم التبعية: المطلب الول
بحي ب يتعه د العام ل بتنفي  ذ  ،طتهيوج ب عق د العم ل تب ي ة الت ابع ل رب العم ل والخض وع لس ل

لتزام  ات المفروض  ة م  ن    احب العم  ل والقي  ام به  ا عل  ى أكم  ل وج  ه وذل  ك لك  ي يم  نم للعام  ل الإ
ع ن بقي ة العق ود ك ون عنص ر التب ي ة  فه ذ  التب ي ة ه ي م ا يمي ز عق د العم ل. الأجر المتفق علي ه

 . عنصر جوهري في هذا العقد

                                                 
 . 002ص  ،0141المعايير القانونية لعقد العمل، مطبعة حداد، بصرة،  جلال القريشي، -1
ة لطلب   ة الس   نة الماني   ة ليس   انس، كلي   ة الحق   و ،     انون العم   ل موجه    ع   لان حرن   اوي، محاض   رات ف   ي مقي   ا  -2

 .22، ص 2222-2201جامعة زيان عانور، الجلفة، 
الحقو ، كلية الحق و  والعل وم  في ماسترالطبيعة القانونية لعقد العمل في القانون الجزائري، مذكرة ، محمد دركي -3

 .24، ص 2202 -2011، بن باديس، مستغانمالسياسية، جامعة عبد الحميد 
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  الفقهي للتبعية التعريف: الفرع الول

ه  ي س  لطة الر اب  ة والتوجي  ه للعام  ل ف  ي أدائ  ه للعم  ل ف  ي الم  دة الت  ي يك  ون العق  د  إن التب ي  ة
 .   عاملمبرما مع رب العمل، أو بلفظ آخر هي هيمنة رب العمل خلال تنفيذ العقد على نشاط ال

تعريف آخر نجد أن التب ية في عقد العمل عبارة عن علا ة خضوع بين العامل ورب  وفي
العمل ولابد من وجود خضوع تام من العامل لأوامر رب العم ل وبالمقاب ل ي دفع رب العم ل الأج ر 

 1.للعامل

س لطة يقص د بالتب ي ة ف ي عق د العم ل : "الفقهي الراجم للتب ية في عقد العمل ه و والتعريف
الر ابة والتوجيه حيب تعد إحدى الحقو  الأساسية التي يمنحها عقد العمل لصاحب العم ل ويلت زم 

 2 ."القانون  لها في الحدود التي يسمم بهامتمال بالإ عاملال

 التعريف القانوني للتبعية: الفرع الثاني

المش   رع إل   ى المش   رع الجزائ   ري ل   م يع   رف عنص   ر التب ي   ة ف   ي عق   د العم   ل، ولك   ن ب   الرجوع 
لى تعري ف التب ي ة ف ي عق د العم ل م ن خ لال تعريف ه له ذا العق د ف ي ك ل إالمصري نجد   د تطر  

: من القانون المدني المصري على أنه 472من القانون المدني و انون العمل حيب نصت المادة 
دارت ه خ ر وتح ت إين بأن يعمل في خدمة المتعا د الآعقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعا د"

 3 ."المتعا د الأخر يتعهد بهوننرافه مقابل الأجر 

العق  د ال  ذي : "م  ن    انون العم  ل المص  ري نج  دها تعرف  ه بأن  ه 20إل  ى ن  ص م  ادة  و ب  الرجوع
 4."يتعهد بمقتضا  عامل بأن يعمل لدى  احب العمل وتحت إدارته أو إنرافه لقاء أجر

                                                 
 . 701ص  ،0182 العامة للكتاب، مصر،محمود جمال الدين زكي، عقد العمل، مطابع الهيئة المصرية  -1
، دي وان 2التنظ يم الق انوني لعلا  ات العم ل ف ي التش ريم الجزائ ري، علا  ات العم ل الفردي ة، ج  س ليمان، أحمية -2

 .22، ص 2222المطبوعات الجام ية، 
س نة  024علق بإ دار القانون المدني المصري، مع دل وم تمم بالق انون ر  م ، يت0128لسنة  020ر م   انون  -3

، أنظ                       ر المو                        ع الإلكترون                       ي 2200-24-04                        ادرة ف                       ي  28، ج ر م، ع                       دد 2200
  www.tantwylow.com.التالي

أنظ  ر المو   ع الإلكترون  ي ( 02)للائح  ة التنفيذي  ة ر   م وا 2222لس  نة  02الموح  د ر   م  العم  ل المص  ري    انون  -4
.www.Egupt.gov.eg 

http://www.tantwylow.com/
http://www.egupt.gov.eg/
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عق د : "ف ي فص لها الس اد  م ا يل يمجلة الشغل التونسية حيب ج اء تخذته إ المنحنى ونفس
العم  ل ه  و اتفايي  ة يلت  زم بمقتض  اها أح  د الط  رفين ويس  مى ع  املا أو أجي  را بتق  ديم خدمات  ه للط  رف 

 1".الآخر ويسمى م جرا وذلك تحت إدارة ومرايبة هذا الأخير ومقابل أجر

ن    وفمبر  04ك   ذلك عرف    ت التب ي    ة م    ن خ    لال      رار لمحكم   ة ال    نقض الفرنس    ية م     ر  ف    ي 
من خلال تنفيذ العمل تحت سلطة المستخدم والذي يمتلك  تتميز التب ية علا ة: "ورد فيه ،0114

 2." على الخرو اتسلطة إ دار الأوامر والتعليمات وكذا مرايبة التنفيذ والعقاب 

  :عقد العمل وجوب ثلاثة عنا ر أساسية هي في يستنت  من التب ية

 .(أولاب ) لالعم رب لحساب معين عمل بأداء العامل ييام -
  .(ثانيا) عمله مقابل أجر تقاضي -
 (.ثالما) العمل رب لسلطة العامل خضوع -

 لحساب رب العمل عمل معينقيام العامل بأداء : أولا

ط رف أساس ي ف ي عتب ار  بإ  احب العم ل بنفس ه  ب هلعام ل بتنفي ذ العم ل ال ذي كل د يلتزم ا
وذل ك إم ا بس بب كفاءت ه أو  في ه، نخص ي عتب ارلإلأن ه عن دما يتعا  د مع ه ك ان ذل ك عقد العم ل، 

 .3إلخ، وهذا ما يبرر انتهاء عقد العمل بموت العامل... أمانته

 4وف  ي ه  ذا الص  دد، لا يج  وز للعام  ل أن يكل  د نخص  ا آخ  ر غي  ر  بتأدي  ة العم  ل المكل  د ب  ه
ف ي الالت زام بعم ل، إذا : " من القانون المدني الجزائري بنصها على أن ه 041وهذا ما تأكد  المادة 

                                                 
كم ا و  ع  0144أفري ل  22الم  ر  ف ي  0144سنة  27الصادرة بمقتضى القانون عدد مجلة الشغل التونسية  -1

 ، راج ع التش ريع0114يوليوز  04الم ر  في  0114لسنة  42ر م  تنقيحها بالقوانين اللاحقة بما في ذلك القانون 
 .02، تونس، ص 2222مجلة الشغل، دار إسهامات في أدبيات الم سسة، الطبعة المالمة، : التونسي للشغل

، المجل   ة الجزائري   ة للحق   و  والعل   وم السياس   ية، جامع   ة "التكيي   ف الق   انوني لعق   د العم   ل ع   ن بع   د" س   كيل ريي   ة، -2
 .422-420 ص ، ص2222، 20، العدد27المجلد  بالشلد، الجزائر،ن بوعلي حسيبة ب

يتعل ق بعلا  ات  0112 أفري ل 20الم ر  في  00-12من  انون علا ات العمل الجزائري   1فقرة  44المادة  -3
 .0114 ،22ج العدد .ج.ر.، ج0114جويلية  21الم ر  في  20-14العمل المعدل والمتمم بالأمر 

، دار حم  ادة، عم  ان، -دراس  ة مقارن  ة بالق  انون الم  دني -ل، المنتق  ى ف  ي ن  رح    انون العم  ة مص  اورةهي  مم حم  اد -4
 .028، ص 2228
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بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء  طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام ستوجبتنص الإتفا  أو إ
 .1"من غير المدين

المتض    من الق    انون  02-78م    ن الق    انون  27وس    بق وأن أك    دت عل    ى ه    ذا الأم    ر الم    ادة 
يم ، حي  ب أك   دت عل  ى أن   ه ينبغ  ي للعام  ل مهم   ا كان  ت رتبت   ه ف  ي التنظ   2الأساس  ي للعام  ل الملغ   ى

م    ع مراع    اة الق    انون  الس    لمي أن يق    وم بجمي    ع المه    ام المرتبط    ة بمنص    ب العم    ل، ب    وعي وفعالي    ة
وأن يبذل ما في وسعه من مقدرة مهنية منتجة  نضباط والتعليمات السلمية،التنظيمية والإوالأحكام 

ه ذا غي ر أن . 3ومبدعة، يدفع ه إل ى ذل ك الاهتم ام المس تمر بتحس ين ن وعين عمل ه وزي ادة إنتاجيت ه
ل  يس م  ن النظ  ام الع  ام فق  د ت  رد علي  ه اس  تمناءات ك  أن يح  ل ن  خص آخ  ر مح  ل العام  ل أو لت  زام الإ

 .يطلب هذا الأخير مساعدة من الغير

أثن  اء تنفي  ذ  م  ن الق  انون الم  دني الجزائ  ري بأن  ه يلت  زم العام  ل  072و   د نص  ت الم  ادة ه  ذا 
 .بذل عناية الرجل المعتاد كقاعدة عامةبللعمل المنوط إليه 

فقرة الأولى من  انون علا ات العمل الجزائري، حي ب يق وم ك ذلك  4كما أنارت إليه المادة 
لا يتحم  ل بنفس  ه تب ي  ة اله  لاك إ والتل  د، ائل العم  ل م  ن اله  لاك أو العام  ل بالمحافظ  ة عل  ى وس  

إذا ثب  ت العك  س أي وج  ود س  بب أجنب  ي أو    وة    اهرة أدت للتل  د التقص  يرية أم  ا ويي  ام المس   ولية 
 .4وسائل العمل فتنتفي بذلك مس ولية العامل وهلاك

 خضوع العامل لسلطة رب العمل: ثانيا
مجرد دخول العامل في العلا  ة التعا دي ة م ع رب العم ل، ف إن ه ذا يعتب ر  ب ولا ض منيا من ه 
لخضوعه للسلطة الآمرة لصاحب العمل، إذ بمقتضى ه ذا العم ل يض ع العام ل نش اطه تح ت إم رة 

م   ن     انون علا    ات العم   ل الجزائ   ري  4فق   رة  7، وه   ذا م   ا ذكرت   ه الم   ادة     احب العم   ل و إدارت   ه
أن ينفذوا التعليم ات الت ي تص درها الس لطة الس لمية الت ي يعينه ا المس تخدم أثن اء : "بنصها على أنه

 ".ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة

                                                 
يتضمن القانون المدني،  0174سبتمبر  24 الموافق ه0214 رمضان عام 22 الم ر  في 48 - 74الأمر  -1
 .المعدل المتمم 0174سبتمبر  22الصادر  78ج ، العدد .ج.ر. ج
ج ، . ج. ر. يتض  من الق  انون الأساس  ي للعام  ل، ج  0178س  نة أوت  24م   ر  ف  ي  02 - 78   انون ر   م  -2

 .الملغى 22عدد 
  .أ.من القانون المدني المصري فقرة  480المادة  -3
 .المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل الملغى 22المادة  -4
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: ذل  ك مم  الو  1لج  زاء ت  أديبيف  ي ح  ين أن مخالف  ة العام  ل لأوام  ر رب العم  ل يك  ون معرض  ا 
م  ن    انون علا   ات العم  ل الجزائ  ري  72مش  روعا حي  ب نص  ت الم  ادة  نته  اءإانته  اء علا   ة العم  ل 

 2."يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة: "على أنه

 أنواع التبعية: الثاني المطلب

م  ل ونن  رافه عبم  ا أن عنص  ر التب ي  ة يقتض  ي أن ي   دي العام  ل عمل  ه تح  ت إدارة    احب ال
فبالتالي إن التب ي ة تختل د م ن ن خص إل ى  عمله،أن الأجير يخضع لر ابة  احب نى ذلك ومع

 : آخر وتتنوع بحسب نوع العمل ولذلك تتخذ أنواعبا مختلفة مما يستوجب بيان أنواعها فيما يلي

 التبعية القانونية: الول الفرع

ف ي خض وع  La subordination Juridique مم ل التب ي ة القانوني ة ف ي عق د العم ل تت
العامل أثناء تأديته لعمله لر ابة وندارة وتوجيه رب العمل الذي يتمتع بالمقابل بحق فرض جزاءات 

ويخض   ع  3تأديبي  ة علي   ه إذا  ص  ر أو أخط   أ ف   ي عمل  ه، فيك   ون لعم  ل العام   ل     فة العم  ل الت   ابع
مل، فإن هذ  التب ية ونذا كانت التب ية القانونية هي العنصر المميز لعقد الع. بشأنه لقانون العمل

تختل  د م  ن ن  خص إل  ى آخ  ر وتتن  وع بحس  ب ن  وع العم  ل والظ  روف الت  ي ي  تم فيه  ا، ول  ذلك تتخ  ذ 
و      ورا مختلف     ة أن     دها التب ي     ة الفني     ة، وأخفه     ا التب ي     ة الإداري     ة أو  التب ي     ة القانوني     ة أن     كالاب 

 .4التنظيمية

 الفنية التبعية : أولا
عمل إنرافا فنيا كاملاب يخضع بموجبه العامل لكل تتممل التب ية الفنية في إنراف  احب ال

ما يصدر إلي ه م ن أوام ر متعلق ة بتفا  يل العم ل وجزئيات ه، وه ذا الن وع م ن التب ي ة يفت رض إلم ام 
، ولا 5    احب العم   ل ومرايب   ة العام   ل وتبي   ان أوج   ه التقص   ير ف   ي عمل   ه، أو العي   وب الت   ي تش   وبه

                                                 
 . 220، ص 2202، مصطفى  ويدري، عقد العمل بين النظري والممارسة، دار هومة، الجزائر -1
 متعلق بعلا ات العمل، المعدل والمتمم 00-12ر م   انون  -2
 .211، ص 0118بيروت،  جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، الم سسة الجام ية للدراسات، -3
 .422 – 420 ص ص سکيل ريية، المرجع السابق،  -4
ق   انون الجدي   د، دار المطبوع   ات ومش   روع ال 0180لس   نة  027ن   رح     انون العم   ل ر    م  الس   يد عم   ران ،محمد  -5

 .80، ص 2222-0111الجام ية، مصر، طبعة 
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 سس ات الص ناعية والتجاري ة الص غرى والت ي يعم ل يمكن تصور هذا الن وع م ن التب ي ة إلا ف ي الم
 .1فيها عدد  ليل من العمال

ولقد أخذ على هذا النوع من التب ي ة أن م ن ن أنه تض ييق نط ا  تطبي ق   انون العم ل، بم ا 
عتب ار بإالت ي يوفره ا ه ذا الق انون، وذل ك  جتماعي ةلإاالحماي ة ات عريضة م ن العم ال م ن يحرم فئ

يستلزم إحاطة ناملة من جانب رب العم ل ب الأمور الفني ة للعم ل، وه و م ا  الفنية أن تحقق التب ية
 . 2لا يتيسر في كمير من الأحيان بالنظر لتطور وتعقد فنون العمل والإنتاج

وعلي   ه، يع   اب عل   ى التب ي   ة القانوني   ة ف   ي عق   د العم   ل بأنه   ا تخ   رج م   ن نطا ه   ا طائف   ة م   ن 
ف   إنهم لا  ،رب العم   لدون إن   راف م   ن ط   رف العم   ال ال   ذين يعمل   ون ف   ي المن   ازل  العم   ال م   نهم

لت  زام به  ا ار الأوام  ر والإ   دإوك  ذلك حص  ر س  لطة     انون العم  ل،قره  ا ييخض  عون للحماي  ة الت  ي 
على الأن خاص المب رمين لعق د العم ل فق  ، فه ذا غي ر مج دي ب ل   د تمت د س لطة إ  دار الأوام ر 

 .إلى أنخاص آخرين

  لتنظيمية أو الإداريةالتبعية ا: ثانيا

نراف نأن يخضع في أدائه لعمله لإدارة و قا لهذا المفهوم فإنه يكفي لتحقيق تب ية العامل وف
رب العم  ل م  ن الناحي  ة التنظيمي  ة، بحي  ب يخض  ع ف  ي أدائ  ه ه  ذا لتوجيه  ات رب العم  ل ف  ي ن  أن 

تحدي  د مك  ان العم  ل وأو ات  ه، فت  رات الراح  ة، : الظ  روف الخارجي  ة الت  ي تح  ي  بتنفي  ذ العم  ل، مم  ل 
 .3...لإجراءات التأديبية الخضوع ل

: بنص  هاالمتض من علا  ات العم ل  00 - 12م ن الق انون  27وه ذا م ا أك دت علي ه الم ادة 
أن ي   دوا بأ ص  ى م  ا .. : .ط  ار علا   ات العم  ل للواجب  ات الأساس  ية التالي  ةإيخض  ع العم  ال ف  ي "

ط  ار تنظ  يم ل  ديهم م  ن    درات، الواجب  ات المرتبط  ة بمنص  ب عمله  م ويعمل  وا بعناي  ة ومواظب  ة ف  ي إ
 ".وأن ينفذوا التعليمات التي يعينها المستخدم -العمل الذي يضعه المستخدم 

                                                 
مش  روع -دراس  ة ف  ي ظ  ل التش  ريع الح  الي ومدون  ة الش  غل المرتقب  ة-مبارك  ة، الق  انون الاجتم  اعي المغرب  ي دني  ا  -1

 . 82ص  ،2220وجدة،  ،، دار النشر الجسور2222
، 2222العمل الفردي ، دار الجامعة الجديدة ، مص ر،  محمود زهران،  انون العمل، عقدهمام محمد  -: أنظر -2

 .22ص 
، 0171منش أة المع ارف بالإس كندرية، الطبع ة المالم ة، . حسن كبيرة، أ ول  انون العمل عق د العم ل -          

 .042ص
 .20المرجع السابق، ص  زهران،همام محمد محمود  -3
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فالتب ي   ة الإداري   ة إذن لا تتطل   ب م   ن رب العم   ل الإلم   ام بالأ    ول الفني   ة لمهن   ة أو حرف   ة 
خم م    ع مهن    د  أو مح    امي أو طبي    ب الأجي    ر، وكمم    ال عل    ى ذل    ك تعا     د      احب مش    روع ض    

راف هن  ا لا يك  ون إلا م  ن الجان  ب الإداري فق   ، للجه  ل الت  ام لص  احب س  تعانة بخب  راتهم، فالإن  للإ
 ...المقاولة أو المشروع بعلم الطب أو القانون أو الهندسة

إدخ    ال فئ    ات  -التب ي    ة الإداري    ة أو التنظيمي    ة  -و     د ن    ت  ع    ن الأخ    ذ به    ذا المفه    وم أي 
بعض أ  حاب المه ن وخا ة  جتماعيوالمستخدمين تحت مظلة القانون الإعريضة من الأجراء 

 .1الحرة في علا اتهم بأرباب العمل ما داموا خاضعين لهم من الناحية الإدارية على الأ ل

إذن م  ن خ   لال م   ا تق   دم ذك   ر ، نس   تنت  ب   أن التب ي  ة القانوني   ة ف   ي عق   د العم   ل ترتك   ز عل   ى 
   :  هما مسألتين هامتين

 لرب تابعاب  العامل يكون  بحيب : العمل رب السلطة العامل خضوع: الولى المسألة .0
 المنفذ والعامل آمرا يعتبر الأخير وهذا العمل رب تعليمات  كل ينفذ أن وعليه العمل،
 هو العمل  احب أن وبما العامة، السلطة العمل ورب مواطن العامل وكأن لأوامر 
 2.أخطاء لأوامر  المنفذ رتكابإ حالة في المس ولية يتحمل فإنه الآمر

 العامل تعرضي : التابع على جزاء إصدار في المتبوع سلطة يه:  الثانية المسألة .2
 الجزاء توييع يرفض أن للعامل يمكن فلا ،3العمل رب لأوامر مخالفته عند تأديبي لجزاء
 مما العمل، لصاحب برضا  حريته من جزء عن تنازل الأمر بادئ في لأنه عليه

 .عليه المفروض الجزاء  بول عليه يستوجب

  التبعية الاقتصادية: لثانيالفرع ا

 عتم ادالعم ل إ ف ي عق د  La dépendance économique  تص اديةالإبالتب ي ة  يقص د
العام ل كلي  ا عل  ى الأج  ر ال  ذي يتقاض  ا  م  ن رب العم ل لت  وفير م  ا ه  و ض  روري لم يش  ته وم يش  ة 

وم  ن جه  ة أخ  رى يس  تحوذ رب العم  ل عل  ى . أس  رته مم  ا يجع  ل العام  ل تابع  ا ا تص  اديا ل  رب العم  ل
حل نشاط وجهد العامل أثناء ييامه بعمله، فلا يترك له مجالا للعمل في مكان آخر وه ذا م ا مكل 

 ". عدم ازدواجية الوظيفة"يعبر عنه ب  
                                                 

 .042و  042لسابق، ص المرجع احسن كبيرة،  -1
ياف عم  ار، عنص  ر التب ي  ة ف  ي علا   ة العم  ل، م  ذكرة ماجس  تير ف  ي    انون الم سس  ات، معه  د الحق  و  بوض   -2

 .21، ص 0188 ،الجزائر والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون،
 . 476دركي محمد، المرجع السابق، ص -3
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ي يح تفظ به ا  ليلا ما تهم درجة الاستقلال القانوني الت "  :سافاتيه بقولهوهذا ما أكد  الفقيه 
ل م   نهم م   أمورين لم   ن ينتف   ع م   ن عمله   م الا تص   ادي إل   ى أن يجع    تك   الهمه    لاء العم   ال، يكف   ي إ

  .1"ويتحمل مخاطر 

بأن   ه عق   د  ف   إن التب ي   ة الا تص   ادية وف  ق ه   ذا المنظ   ور ه   ي أس  ا  لتكيي   ف العق   د وبالت  الي
 .عمل

ولك  ي يك  ون الأجي  ر ف  ي حال  ة تب ي  ة ا تص  ادية اتج  ا  رب عمل  ه فإن  ه يتع  ين ت  وفر ن  رطين 
 : هما  رئيسيين

 .م يشته في له والرئيسي الوحيد المصدر هو الأجير عليه يحصل الذي الأجر أن .1

 له ييسر الذي الأجر مقابل وذلك العمل  احب لفائدة نشاطه كل الأجير يخصص أن .2
 .2ال يش ضمان

إلا أنه لا بد من الإنارة إلى أن هذا التصور  تصادية الإلرغم من كل مزايا هذ  النظرية فبا
دي  دة م  ن ط  رف الفق  ه أبرزه  ا يتمم  ل ف  ي ك  ون ع نتق  اداتلإ تص  ادي لم ي  ار التب ي  ة    د تع  رض الا

مفهومها غير د يق بحيب يسودها الغموض بشأن معرفة متى تبدأ أو متى تنتهي هذ  التب ية ف ي 
 . إطار حدود ونطا  استقلالية العامل عند رب العمل

ستنتاج لكل ما سبق، تو لنا إلى أن ه يج ب الأخ ذ ب النظريتين الا تص ادية والقانوني ة كإذن إ
-12نتهج ه المش رع الجزائ ري ف ي الق انون منهما هي مكملة للأخرى وهذا م ا إ لأن كل واحدة معا
لقواع   د العام   ة المتعل   ق بعلا    ات العم   ل الجزائ   ري، فك   ل منهم   ا تض   ع الش   روط والتنظيم   ات وا 00

والت   ي لا يمك   ن ف   ي غال   ب الأحي   ان  لتزام   ات الت   ي تنش   أ ع   ن علا    ات العم   للتنظ   يم الحق   و  والإ
 . الفتها أو تجاوزهاللطرفين مخ

 الثانيالمبحث 

                                                 
 . 22سليمان، المرجع السابق، ص  أحمية -1
وء الاجتهاد القضائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراس ات العلي ا، نكالية التب ية على ضإ ربو العوماري،عبد  -2

التب ية في عقد  أنس مدهوني، علا ةأيضا   -. 40، ص  2222 - 0111كلية الحقو ، جامعة محمد الخامس، 
 .04، ص 2220 – 0111، 28للملتحقين القضائيين، الفوج  الشغل، بحب نهاية التمرين
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 العقود العلاقة التبعية في تمييز عقد العمل عن غيره من دور
يشترط لكي يعتبر القائم بالعمل عاملاب، والعقد عقد عمل أن ي دي هذا الأخير عمله  تحت 

الش  رط ه  و ال  ذي يمي  ز عق  د العم  ل ع  ن بقي  ة العق  ود الأخ  رى وه  ذا . إدارة    احب العم  ل ونن  رافه
 .وعقد الوكالة وعقد الشركة لواردة على عقد العمل كعقد المقاولةا

وترج   ع أهمي   ة التميي   ز ب   ين عق   د العم   ل وس   ائر العق   ود الأخ   رى ال   واردة عل   ى العم   ل إلا أن 
تطبيق  وانين العمل مقصورة على عقود العمل دون سواها ما لم ينص  راحة على خلاف ذلك، 

المفروض   ة عل   يهم بمقتض   ى     وانين  لتزام   اتم   ن الإول أ    حاب العم   ل أن يتخلص   وا وله   ذا يح   ا
 .بينهم وبين عمالهم عقد مقاولة أو نركة العمل، فيصفون العلا ة القائمة

وم  ن هن  ا يج  ب وض  ع ض  اب  د ي  ق للتفر   ة ب  ين عق  د العم  ل وغي  ر  م  ن العق  ود ال  واردة عل  ى 
ت ي يح دثها ، ومتى كانت التصرفات   د حص لت بس بب أداء عم ل أو لحس اب رب العم ل ال1العمل

العام ل خ  لال ممارس  ته لمهام ه هن  ا يس  أل عنه ا رب العم  ل ويتحم  ل تب ي ة الأض  رار الناجم  ة عل  ى 
 ولإثبات وجود العلا ة التب ية التي تربطه برب العمل يح ق. العامل لأوامر  وتوجيهه متمالأسا  إ

  . الإثباتللعامل إثبات ذلك بكافة طر  

تمييز عقد العمل عن العقود ( المطلب الأول)لبين إلى مطالمبحب ومن هذا، تم تقسيم هذا 
 .إثبات العلا ة التب ية( المطلب الماني)المشابهة، و

 تميز عقد العمل عن العقود المشابهة: المطلب الول

عنصرا أساسيا في عقد العمل، فهي الضاب  الفا ل للتمييز بين عقد العم ل  تعتبر التب ية
العق  ود المش  ابهة ل  ه  أم  ا بالنس  بة لب  ا ي. م  ع علي  ه أغل  ب الفقه  اءوالعق  ود المماثل  ة ل  ه، وه  ذا م  ا أج

فحتى ونن كانت مرتبطة بالعمل أو غير مرتبطة به فقد تتجلى علا ة التب ية لكنها لا تعد عنصرا 
 .أساسيا ممل ما هو في عقد العمل

 

 عقد العمل وعقد المقاولة: الولالفرع 

                                                 
 .072ص  ، 0142 مصر، ،العمل، الطبعة المانية، مطبعة النهضةمحمد حلمي مراد،  انون  -1
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: لق   انون الم   دني الجزائ   ري عل   ى أن   هم   ن ا 421يع   رف عق   د المقاول   ة حس   ب ن   ص الم   ادة 
المقاولة عقد يتعهد بمقتضا  أحد المتعا دين أن يصنع ن يئا و أن ي  دي عم لاب مقاب ل أج ر يتعه د "

تنشأ علا ات : " بأنه 00-12من القانون  8أما عقد العمل فقد عرفته المادة ". به المتعا د الآخر
 ة على أي حال بمجرد العمل لحساب مستخدم وتقوم هذ  العلا. العمل بعقد كتابي أو غير كتابي

ما، وتنشأ عنها حقو  المعني ين وواجب اتهم وف ق م ا يح دد  التش ريع والتنظ يم والاتفايي ات الجماعي ة 
 ".وعقد العمل

وبالنظر إل ى ه ذين التع ريفين نج د أن عق د العم ل وعق د المقاول ة يتفق ان ف ي عنص ر رئيس ي 
ط رفين حي ب يلت زم أح دهما بقي ام بعم ل  كلا العقدين يوجدفي كل منهما هو القيام بعمل، وأن في 

 .1والآخر بدفع أجر

أما عن أوجه الاختلاف؛ إن عقد المقاولة يهتم بنتيجة العمل لا بتقديم   وة العم ل أو ب ب ارة 
وف ي ه ذا  لت زام بوس يلة،الإفه ذا الأخي ر لا يتطل ب من ه إلا أخرى فإن المقاول ملتزم بنتيجة العام ل 

للعام  ل ح  ق : " م  ن    انون علا  ات العم  ل الجزائ  ري الت ي ت  نص عل  ى أن ه 82الم ادة  الص دد ن  ذكر
 .2"في أجر مقابل العمل الم دى ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخل يتناسب ونتائ  العمل

ويفه  م م  ن عب  ارة ال  دخل المتناس  ب م  ع نت  ائ  العم  ل الأج  رة حس  ب الم  ردود لا س  يما العم  ل 
 . 3بالحصة أو حسب ر م الأعمالبالالتزام أو القطعة أو العمل 

إن م يار التب ية القانونية ه ذا م ي ار حاس م لتميي ز ب ين عق د العم ل وعق د المقاول ة، بحي ب 
يخض ع العام ل هن ا لإن راف رب العم ل ور ابت ه عل ى م ا   دم، وم ا يترت ب عل ى ذل ك م ن ح  ق رب 

أم   ا ف   ي . ف   ي التنفي   ذالعم  ل ف   ي إ    دار الأوام   ر إلي  ه ومعا بت   ه إن خ   الد تل   ك الأوام   ر أو  ص   ر 
المقاولة فلا وجود لهذ  التب ية، فرب العمل في المقاولة ونن كان يص در للمق اول تعليم ات مح ددة 
بالنسبة لتنفيذ العمل وكيفية إخراجه، فإنه لا يشرف عليه بالتنفيذ إذ لا يعمل المقاول تحت إدارته، 

ومك  ان تنفي  ذ  رتب  اط ب  زمنالإالي  ه دون تنفي  ذ العم  ل المعه  ود ولكن  ه يح  تفظ باس  تقلاليته وحريت  ه ف  ي 
 .العمل

                                                 
 الاول،أحمي  ة س  ليمان، التنظ  يم الق  انوني لعلا   ات العم  ل ف  ي التش  ريع الجزائ  ري علا   ات العم  ل الفردي  ة، الج  زء  -1

 .027، ص0118ديوان المطبوعات الجام ية، 
 .021، ص 2202، الجزائر مصطفى  ويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومة، -2
 . 021، ص المرجع نفسه -3



 العلاقة التبعية وتكييف عقد العمل: الولالفصل 
 

 
16 

أداء العم   ل يتحم   ل المخ   اطر  س   تقلاليته وحريت   ه ف   يإوه   و ف   ي الو    ت ذات   ه، وب   النظر إل   ى 
 تص   ادية لنش   اطه ب   النظر إل   ى خض   وع أوام   ر رب العم   ل وع   دم حريت   ه ف   ي أداء العم   ل أو ف   ي الإ

 .1وسائل هذا الأداء

هرب   ائي مق   اولاب إذا تعا    د م   ع رب العم   ل عل   ى وبن   اء عل   ى ذل   ك يك   ون النج   ار والح   داد والك
إ   لاح أو    نع ن  يء مع  ين، فيق  وم بعمل  ه مس  تقلا ع  ن رب العم  ل، لكن  ه ينقل  ب ع  املا إذ ك  ان 

 .2يقوم بعمله تحت إنراف ور ابة وندارة رب العمل

 عقد العمل وعقد الشركة: الثانيالفرع 

 ن العمال يساهمون بعملهم مععقد العمل عقد الشركة من الناحية الا تصادية نظرا لأ يشبه
. ته عملاب وليس مالاب ن يساهم الشريك في الشركة بتقديم حصأفيجوز  في الإنتاج،أ حاب العمل 

 3.  المال والعمل في كلتا الحالتين في القيام بالعملية الإنتاجيةأفيتعاون ر 

م الأرب اح نشأ الشركة عندما يلتزم نخص ان أو أزي د بجع ل ن يء مش ترك بي نهم لتقس يهذا وت
الش   ركة عق   د : "م   ن الق   انون الم   دني الجزائ   ري عل   ى أن   ه 204وتحم   ل الخس   ائر، وتع   رف الم   ادة 

ي نش اط مش ترك بتق ديم أو أكم ر عل ى المس اهمة ف  عتباري انأو إ تضا  يلت زم نخص ان طبي ي ان بمق
 أو بلوغ ه دف إ تصادو تحقيق أبهدف ا تسام الربم الذي  د ينت  و مال أو نقد أحصة من عمل 

 ." ذي منفعة مشتركة  تصاديإ

ونس  تنت  م  ن خ  لال الم  ادة أن  ه يمك  ن ف  ي عق  د الش  ركة أن يق  دم الش  ريك حص  ته ف  ي الش  ركة 
عن طريق القيام بعمل، وهنا  د يحصل الخل  مع عقد العمل فقد نصت الم ادة الماني ة م ن   انون 

ن ك  ل الأن  خاص يعتب  ر عم  الاب أج  راء ف  ي مفه  وم ه  ذا الق  انو : "عل  ى أن  ه 00-12علا   ات العم  ل 
الذين ي دون عملاب يدويا أو فكريبا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب نخص آخر طبيعي أو 

ي نهم لا يحس م الأم ر ف لا ب د م ن ووجود هذا التش ابه ب". معنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدم
 : من بينهما ذكر معايير أخرى للتفر ة بين عقد العمل وعقد الشركةنتقال و الإ

 س  واء ثابتب  ا أج  ربا الح  الات ك  ل ف  ي يتقاض  ى العم  ل عق  د ف  ي الأجي  ر إن :التعااوي  ارمعياا .1
 بمص  ير مره ون  ربح  ه ف إن الش  ريك يخ ص وفيم ا خس  ائر تكب دت أو أرباحب  ا الش ركة حقق ت

                                                 
 .202، ص  2221، دار الحلبي الحقويية، بيروت،  0حسين عبد اللطيف حمدان،  انون عمل، طبعة  -1
 .208-207، ص 2002 عصام انور سليم،  انون العمل ، منشأة المعارف، بدون طبعة، ، مصر، -2
 .072، ص 0142المانية، مطبعة النهضة، القاهرة،  مراد،  انون العمل، الطبعةحلمي محمد  -3
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 أهمي ة حس ب الأرب اح ه ذ  م ن نصيب للشريك كان أرباح على حصلت إن الشركة، إنتاج
 بنس بة الخس ارة م ن ح ظ ل ه ك ان بخس ارة بتلي تأ ه ي ونن حص ته وأهمي ة الحا  لة النتائ 
 .1المشروع في حصته

 يص يب وألا للمش روع الحس ن التس يير ف ي الأجير مصلحة تكمن :المشترك الهدف معيار .2
 ف  ي منص  به، عل  ى المحافظ  ة ف  ي العام  ل يه  دد أن ن  أنه م  ن الإنت  اج ف  ي ت  دهور الم سس  ة

 إنج از ف ي جه د  ك ل فيب ذل كالش ري أم ا الإنت اج تحس ين عل ى الأجي ر هتمامإ  ينصب حين
 .2المشروع

إن عق  د العم  ل م  ع المش  اركة بأرب  اح المش  روع يتمي  ز ع  ن عق  د الش  ركة ب  الفر  الواض  م م  ن 
: حص ة الغرض المستهدف،  د يعتقد البعض بسبب هذ  المش اركة، بوج ود عق د ن ركة ، ك ل يق دم

يس بعق  د ن  ركة ب  ل   الم  ال والعام  ل يق  دم    ناعته، وم  ع ذل  ك ل  أ   احب العم  ل يجل  ب الزب  ائن ر 
عق  د عم  ل ي  نص عل  ى أج  ر متغي  ر ذي    فة احتمالي  ة، كم  ا أن إرادة الط  رفين ل  م توض  ع موض  ع 

 .إرادة الشركاء بعضهم  بل البعض الآخر

ونن له دائم ا أج ر مقاب ل أدائ ه  نتراك العامل في الأرباح هو تنشي  الإنتاجإإن الهدف من 
أو ع   دم تحقيق   ه غ   رض ن   ركائه أو بع   ض  لتزامات   ه بص   رف النظ   ر ع   ن وا    ع تحقي   ق المش   روعلإ

الأرباح ، ولنلاحظ أخي را أن مرك ز الش ريك لا يس تبعد مق دما إمكاني ة إبرام ه عق د عم ل م ع ن ركة، 
 .وهناك في تلك الحالة تعايش بين العقدين

ستنتاج من مختلد هذ  المعايير بأنه لا يوجد على العموم عق د ن ركة إذ ل م يوج د يمكن الإ
تحقق  ت تب ي  ة أح  د الط  رفين بالنس  بة للط  رف الآخ  ر  اركة ف  ي الخس  ائر، وننه  دف مش  ترك ولا مش  

 : إذن

 عليه ا يتو  د هام ة مس  وليات ع اتقهم عل ى يأخ ذون  ال ذين العم ل رلس اء تش بيه يمكن لا -
 طريق    ة إن الص    فقات، رب    احأ م    ن نس    بة يتقاض    ون  لا لأنه    م بالش    ركاء الإنت    اج تط    وير

 .الشركة مع مطلقا تتفق لا هذ  التعويض

 إل  ى العم  ل    احب بموجب  ه يص  نع ال  ذي تف  ا الإ عم  ل عق  د وننم  ا ن  ركة عق  د ي ل  د لا -
 خا  ة دراس ته، مكت ب وأ التج اري  بيت ه أرب اح م ن ج زء كانت إذا أو متجر  في المستخدم

                                                 
 .024-022، المرجع السابق، ص مصطفى  ويدري  -1
 .024 – 022المرجع نفسه، ص  -2



 العلاقة التبعية وتكييف عقد العمل: الولالفصل 
 

 
18 

 بع  ض م  ن أو تف  ا الإ أحك ام م  ن يفه  م ل م م  ا الخس  ائر ف  ي بالمس اهمة الأخي  ر يلت  زم ل م إذ
 لتق  دير متروك  ة و  ائع مس  ألة تل ك حقيق  ي، ن ركة بعق  د طرتب االإ أراد الط  رفين أن الظ روف
 .1القاضي

قاع   دة عام   ة بوج   ود عق   د ن   ركة حقيق   ي ب   ين     احب العم   ل عت   راف كالإيج   ب  ن   هأغي   ر 
ومس   تخدم المتج   ر المعن   ي، إذا     دم ه   ذا الأخي   ر فض   لا ع   ن     ناعته حص   ة نقدي   ة عرض   ة إل   ى 

يك ن بالإمك ان فص له ب إرادة منف ردة  مخ اطر المش روع، وتمت ع بش يء م ن الر اب ة والإن راف، ونذ ل م
 .مملما يفصل المستخدم أو الأجير

 مرتبط اب  المش روع هذا في مساهم الو ت نفس في يصبم الذي المشروع أجير اعتبار يجب -
 ف ي مس تخدما  بمأ تعاونية في لشريك بالنسبة هكذا و ضي انفصال، على كل بالعقدين

 ختراع اإ يحق ق ال ذي للأجي ر بالنس بة جن ب إل ى جنب ا العقدين بوجود عترفون  الشركة، تلك
 القانوني ة ال رواب  حلل ت لق د البح وث، ب إجراء س لفاب  مخولاب  يكون  أن دون  علمي، مجال في

 بعق   د أو العم  ل، و   احب العام  ل ب  ين وا  ي   ة ن  ركة بعق  د خت  راعالإس  تممار إبخص  وص 
 .2الملكية في نتراكإ

 الموج ودة التب ي ة العلا  ة واض م ش كلب نلاح ظ العم ل عق د ف ي :القانونياة التبعياة معيار .3
 أوام  ر إل  ى مبان  ر بش  كل يخض  ع العم  ل عق  د ف  ي فالعم  ل العم  ل، و   احب العام  ل ب  ين

 إدارة ف  ي الش  ركاء يش  ترك حي  ب الش  ركة عق  د عك  س العم  ل    احب ونن  راف وتوجيه  ات
 ف إن الآخ ر، للط رف لعمل ه تأديت ه أثناء أحدهما يخضع أن دون  المساواة   دم على الشركة
 ب ذلك جميع ا فينتفعوا الربم الشركة حققت ونذا الخسارة، تلك جميعاب  تمسهم الشركة خسرت
   احب ف ي يفك ر أن دون  وج ه أكم ل عل ى عمل ه تأدي ة واجبه العامل العمل، عقد عكس
 .3أولا انتفاع أو الربم له يحقق العمل هذا كان إن العمل

 عقد العمل وعقد الوكالة: الثالثالفرع 

                                                 
، محاضرات في القانون الاجتماعي موجهة لطلبة السنة المالمة  انون خاص، كلي ة الحق و  والعل وم دايم بلقاسم -1

 .22ص  ،2204/2202ان، بكر بلقايد، تلمسالسياسية، جامعة أبي 
 .24-22المرجع نفسه، ص  -2
للطباع  ة والنش  ر، الجزائ  ر،  هوم  ةأحك  ام الش  ركات التجاري  ة طبق  ا للق  انون الم  دني الجزائ  ري، دار  نادي ة فض  يل، -3

 .22 – 01، ص 0117
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عقد بمقتض ا  : "من القانون المدني الجزائري عقد الوكالة على أنه 470نص المادة عرفت 
  ".سمهالموكل وبإل نيء لحساب يفوض نخص نخصا آخر للقيام بعم

والوكال   ة ه   ي م   ن العق   ود المهم   ة الت   ي يش   اع اس   تعمالها ب   ين الن   ا  عل   ى تس   هيل  ض   اء 
ال   زواج، والط  لا ، و ض   اء  رة،ح  وائجهم وتع  املاتهم المادي   ة وغي  ر المادي   ة ك  البيع والش   راء والإج  ا

 .1الديون، والخصومات وغيرها

وفي هذا الشأن، يشبه عقد العمل عقد الوكالة في أوج ه كمي رة، فك ل م ن العام ل والوكي ل لا 
وعل ى الوج ه ال ذي أراد  رب العم ل أو الموك ل، ول يس  العق د،يملكان من التص رف إلا م ا يقتض يه 

ف   ي العق   د، ولا ض   مان عليهم   ا فيم   ا يتل   د ف   ي  معتب   رةلأن نخص   يتهما  غيرهم   ا،لهم   ا أن ي   وكلا 
أيديهما بغير تفري  ولا تعد ، لأنهما نائبان عن المالك في اليد والتصرف فكان فعلهما منقول كأنه 

 : فعله بنفسه، إلا أن العقدين يختلفان أيضا في أوجه كميرة 

 ذل ك، ان ترط إذا رب أج تك ون  و  د ومعون ة، ونرف ا  تب رع عقد تكون  أن الوكالة في الأ ل -
 .2المعاوضة عقود من دائما فهو العمل عقد أما

 ح  را يك  ون  بحي  ب نش  اطه ومزاولت  ه عمل  ه أداء ف  ي بحريت  ه الوكي  ل يتمت  ع الوكال  ة عق  د ف  ي  -
 ع  ن الخ  روج دون  المكل  د العم  ل ينف  ذ ومت  ى ،ب  ه المكل  د العم  ل تنفي  ذ كيفي  ة ختي  ارإ ف  ي

 إن راف تح ت تمام ا العام ل يوض ع بحي  العم ل عق د عك س إليه أوكلت التي الصلاحيات
 .وتوجيهاته ور ابته، العمل  احب

 الوس ائل ختي ارون ب ه المكل د العم ل تنفي ذ كيفي ة ف ي حري ة للوكي ل يك ون  الوكال ة عق د في  -
 العم ل   احب يح ددها الأم ور ه ذ  العم ل عق د ف ي أم ا العم ل، ذل ك تنفي ذ ف ي المستعملة

 .3العمل إنجاز وكيفية العمل، في مستعملة وسائل من

                                                 
مجل ة البح وث ، "انتهاء الوكالة وحدود سلطة الموكل في إنه اء له ا ف ي الش ريعة والق انون "، غيتري زين العابدي -1

 . 104ص  ،2204، 2 ، العدد24، المجلدبن يوسد بن خدة 0، جامعة الجزائرالإسلاميةالعلمية والدراسات 
علي محمد ابو العز، عقد العمل في الفقه الإسلامي والقانون، أطروحة دكتورا ، كلية الشريعة، الجامع ة الأردني ة  -2

 .024، ص 2200، الأردن، 
ظ  يم الق  انوني لعلا   ات العم  ل ف  ي التش  ريع الجزائ  ري، الج  زء الأول، المرج  ع الس  ابق، ص س  ليمان، التن أحمي  ة -3

047. 
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 والقواع د التنظيمي ة، النص وص خ لال م ن الأج ر يح دد العمل عقد ففي للأجر بالنسبة أما -
 الأج   ر تحدي   د إل   ى تط   ر   الجزائ   ري  فالمش   رع. ن   ديدة  انوني   ة بحماي   ة يمت   از فه   و الفردي  ة
    احب م  ن اس  تغلال أي م  ن العام  ل لحماي  ة العم  ل عق  د ف  ي المض  مون  الأدن  ى ال  وطني
 بالنس بة أم ا المش رع،  ب ل م ن المح دد الأجر من دنىأ أجر تقاضىي  أن يمكن فلا العمل
 و    احب المق   اول أي العق   د طرف   ي ب   ين تف   ا بإ الأج   ر تحدي   د فيك   ون  المقاول   ة عق   د إل   ى

 .1ذلك تحديد في المشرع من تدخل دون  العمل

 لأنه   ا إلي   ه والموك   ل الموك   ل ب   ين تب ي   ة علا    ة ل   ه الوكال   ة عق   د ب   أن ننك   ر أن يمكنن   ا ولا -
 أن م  ن فب  الرغم الموك  ل، يص  درها الت  ي والتوجيه  ات للأوام  ر إلي  ه الموك  ل خض  وع طتش  تر 

 مهام ه أداء في ستقلاليتهون بحريته يحتفظ أنه إلا والتوجيهات الأوامر لهذ  خاضع الوكيل
 الموكل يصدرها التي والأوامر فالتوجيهات أدائها، في المستعملة والوسائل أداءها، وكيفية
 والتوجي ه للإن راف يخضع لا فالعامل العمل عقد في التب ية عكس ةعام توجيهات تعتبر
 لكيفي ة وتوجيه ه العم ل، وزم ان مك ان وتحدي د للتوجي ه يخضع بل فق  العمل  احب من

 يري  د  ال  ذي للعم  ل العام  ل تنفي  ذ إل  ى ليص  ل إلي  ه يوجهه  ا الت  ي والتعليم  ات العم  ل، تنفي  ذ
 .2وجه أكمل وعلى بالضب 

 ج   ائز عق   د أولاب  لأنه   ا الفقه   اء، عام   ة عن   د الموك   ل أو الوكي   ل وتبم    الوكال   ة عق   د يفس   خ -
 أهلي    ة زال    ت الوكي    ل م    ات إن وثاني    ا الوكي    ل، ع    زل حك    م ف    ي والم    وت ب    العزل، ينفس    خ

 الوكال ة، فتبط ل الوكي ل، إل ى الأم ر بتف ويض   لاحيته زالت الموكل مات ونذا للتصرف،
 نخص يته كان ت إذا إلا العم ل رب ولا ينفسخ بم وت العامل بموت فينفسخ العمل عقد أما
 .3العقد إبرام عند رعيت  د

 الوكي ل بش راء تنقضي مملا بالشراء فالوكالة فيه، الموكل العمل بتمام الوكالة عقد ينقضي -
 أحكام ه علي ه وتترت ب ب ذلك، العق د فينقض ي حص ل،   د المقصود لأن نرائه، في وكل ما
 طرفي ه ب ين العقدي ة الرابطة فتمتد العمل عقد أما التصرف، من ومنعه الوكيل، نعزالإ من
 .المعين الأجل بلوغ إلى

                                                 
 .24-24، ص  2016مصر،  الله نرارة، علا ات العمل الفردية، م سسة فريديش إيبرت،مجدي عبد  -1
المطبوع ات  مصطفی  ريشی، نرح  انون العم ل الجزائ ري، الج زء الاول علا  ات العم ل الفردي ة، دي وانجلال  -2

 .048ص  ،0128  الجام ية، الجزائر،
 .024السابق، ص  العز، المرجععلي محمد أبو  -3
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 إلا يص  م ف  لا العم  ل عق  د أم  ا مع  ين، بأج  ل تو يته  ا يج  وز كم  ا تو ي  ت ب  لا الوكال  ة تص  م -
 .1معين بزمن م  تا

 بالوس يلة يلت زم العم ل عق د ف ي العام ل ك ون  ف ي الوكال ة، عقد عن العمل عقد يتميز أيضا -
 ونف ذ عمل ه أج اد كلم ا أجر  يقبض فالوكيل بنتيجة، الوكالة عقد في الوكيل يلتزم حين في

 طرف ه م ن المق دم العم ل ع ن أجر  العامل يقبض حين في الإيجابية، نتيجة وحقق الوكالة
 .2الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو بالساعة

 ف إن العم ل عقد ففي المس ولية، حيب من الوكالة عقد عن العمل عقد يتميز لذلك إضافة -
 تأديت  ه أثن  اء لخط  أ العام  ل رتك  ابإ ح  ال ف  ي المس   ولية يتحم  ل ال  ذي ه  و العم  ل حب   ا

 .إليه الموكلة المهام

 هو كان إن الضارة أفعاله عن المس ولية يتحمل الذي هو الوكيل فإن الوكالة عقد في أما -
 الحال ة ه ذ  ف ي المس  ولية فإن الوكيل إرادة عن خارجا الضرر كان إذ أما فيها، المتسبب

 نص ت الت ي الم دني الق انون  م ن 482 الم ادة إلي ه ذهب ت لم ا وفقبا الموكل عاتق على قعت
 بس  بب من  ه خط  أ دون  ض  رر م  ن الوكي  ل أ   اب عم  ا مس   ولاب  يك  ون  الموك  ل: " أن  ه عل  ى
 .3"معتاد تنفيذا الوكالة تنفيذ

 عقد العمل وعقد الإيجار : الرابع الفرع

لى العمل، بل يختل  ببعض العقود الواردة عل ى العمل لا يختل  فق  بالعقود الواردة ععقد 
ح  د المتعا   دين بعم  ل لمص  لحة المتعا   د أوم الأم  وال المادي  ة كعق  د إيج  ار الأن  ياء ف  ي حال  ة م  ا يق  

  4.الآخر

الإيج ار : "م ن الق انون الم دني 0فق رة  247عرف المشرع الجزائري عقد الإيجار في المادة 
 ".يجار معلومإ بشيء لمدة محددة مقابل بدل نتفاعالإمن ن الم جر بمقتضا  المستأجر عقد يمك

                                                 
 .024ص لسابق، المرجع اعلي محمد أبو العز،  -1
دراس ة مقارن ة، الطبع ة الماني ة، دار المقاف ة للنش ر والتوزي ع، عم ان،  -، نرح   انون العم ل علي الداوديغالب  -2

 . 82، ص 2204
ي نور الدين، محاضرات في مقيا   انون عمل موجه ة لطلب ة الس نة الماني ة حق و  ج ذع مش ترك، كلي ة سودان -3

 .48-47، ص2222/2222، سكيكدة، 0144أوت  22الحقو  والعلوم السياسية، جامعة 
 .017السابق، صالمرجع محمد حلمي،  -4
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إن كان عقد العمل يرد على العمل التابع فإن الإيجار يرد على الانتف اع بالش يء، غي ر أن 
ر هناك حالات توجب تحديد طبيعة العقد إن كان أح د المتعا  دين يق وم بعم ل مع ين للمتعا  د الآخ 

 .1يانهبأع نتفاعمن الإالذي يلتزم بتمكين الأول 

 س تأجرتإذا إالقانوني ة عل ى س بيل المم ال  وللتفر ة بين العقدين نتطر  دائمبا لم يار التب ي ة
ن  يء ول  م تك  ن هن  اك ر اب  ة وتوجي  ه م  ن المال  ك نك  ون هن  ا أم  ام عق  د الإيج  ار أم  ا إذا كان  ت هن  اك 

  .2عملعقد  ر ابة وتوجيه من المالك نكون أمام

ارات س  يارة أج  رة للس ائق بش  رط أن يعط  ي الش  ركة تق  دم ن  ركة س ي: أيض ا عل  ى س  بيل المم ال
العق  د عق  د عم  ل، عل  ى أس  ا  أن هن  اك  عتب  اره  و إ ويأخ  ذ الب  ا ي ف  الرأي ال  راجم  حص  ة معين  ة،

رابطة تب ية ب ين الش ركة، والس ائق إن ك ان غي ر ت ابع للش ركة ف إن العق د عق د إيج ار فك لا العق دين 
وعق د  نتف اع بش يء،ين، فعقد الإيج ار إمعل على مقابل ن كل طرف يحصالمعاوضة لأمن عقود 

 . 3العمل القيام بتنفيذ نيء

 عقد العمل وعقد التسيير: الخامس الفرع

نتط  ر  أولا إل  ى تعري  ف عق  د التس  يير حت  ى ن  تمكن م  ن التفر   ة بين  ه وب  ين عق  د العم  ل، فلق  د 
زائري عل ى من القانون المدني الج جاء تعريف عقد التسيير في المادة الأولى الفصل الأول مكرر

يرا، ، يس مى مس  معت رف به اعق د التس يير ه و العق د ال ذي يلت زم بموجب  ه متعام ل يتمت ع بش هرة : "أن
، بتس  يير ك  ل أملاكه  ا أو بعض  ها،  تص اد الإ، أو ن  ركة مختلط  ة إ تص  ادية إزاء م سس ة عمومي  ة 

ستفيد من عليها علامته حسب مقاييسه ومعاير  ، ويجعلها ت أجر فيطفىباسمها و لحسابها مقابل 
 . البيع نبكاته الخا ة بالتروي  و

التمييز بين العقدين هو التب ية القانونية ف إن إمكاني ة الخل   ب ين عق د التس يير وعق د  وأ ل
 . العمل تتممل في كون كلا العقدين يحتويان على عنصرين أساسيين

المس ير أن  يج ب عل ى: "من الأحكام المطبقة على عقد التسيير ت نص بأن ه فالمادة السابعة
حي  ب ". بتنفي  ذ العق  د وأن يق  دم ل  ه تقري  را دوري  ا ع  ن تس  يير المعلوم  ات الخا   ة يق  دم للمال  ك جمي  ع 

                                                 
 022-022 ، ص2221لمالمة، لبنان، محمد حسين منصور،  انون عمل منشورات الحلبي الحقويية، الطبعة ا -1
. 
 .027، ص 0174إيهاب حسن إسماعيل، نرح  انون عمل، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،  -2
 .027ص  المرجع نفسه، -3
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تذكر هذ  الم ادة بأحك ام عق د العم ل ف ي إخض اع المتعا  د للمتعا  د ال ذي مع ه ف ي ممارس ة الر اب ة 
  .1العملحتى على تنفيذ 

ين عل ى أس ا  ت وافر علا  ة التب ي ة ب ين يح دوا بن ا إل ى الاعت راف ب التفريق ب ين العق د ولهذا
 تص    ادية الإالش    ركة المختلط   ة س   لد أن ذكرن    ا ب   أن الم سس    ة العمومي   ة أو . العام   ل والمس    تخدم

نه تجدر الإنارة إلى أية التي يختص بها عقد العمل غير التب  تمار  الر ابة على المسير برابطة
 .2كما هو الشأن في عقد العملأن هذ  المرايبة تتم بعد التنفيذ ليس خلال التنفيذ 

 عقد العمل وعقد البيع: السادسالفرع 

إن عقد البيع العمل من العقود ال واردة عل ى الملكي ة أم ا عق د العم ل فه و م ن العق ود ال واردة 
على العمل، غير أن التمييز بينهما يص عب عن دما يلت زم المتعا  دين بالعم ل لص الم ن خص آخ ر 

لازمة لهذا العمل، فإن كانت هذ  المواد جوهرية، وأكب ر م ن ييم ة العم ل مع تقديم المواد الأولية ال
كن  ا بص  دد عق  د بي  ع، ونن كان  ت الم  واد ثانوي  ة كن  ا بص  دد عق  د العم  ل إذا ت  وافرت التب ي  ة القانوني  ة 
وعقد مقاولة إذا انتفت تلك التب ية، كما يم ور الخ لاف ف ي علا  ة المن ت  بالتج ار ال ذين يحص لون 

القض  اء عل  ى أن عنص  ر  س  تقربقص  د ال  ربم، و   د إبيعون  ه للجمه  ور لإنت  اج ث  م يعل  ى كمي  ة م  ن ا
التب ية هو الذي يحدد نوع العقد، فإن كان الشخص يتولى البي ع تح ت إن راف ور اب ة المن ت  ك ان 
يح  دد ل  ه س  اعات العم  ل وكمي  ة المن  ت  ال  ذي يت  ولى تس  ويقه والج  زاءات الت  ي تو   ع علي  ه ف  ي حال  ة 

 . 3العقد عقد عمل، ونذا انتفت تلك التب ية كان العقد بيعا مخالفة تعليماته كان

ف   ي الأخي   ر، يمك   ن الق   ول أن   ه ولتبي   ان الف   ر  ب   ين عق   د العم   ل وب   ين أي عق   د آخ   ر ينبغ   ي 
الرج   وع دائم   ا إل   ى عنص   ر التب ي   ة ف   إذا ك   ان أح   د الأط   راف العلا    ة خاض   ع لأوام   ر، وتوجيه   ات 

لعق ود الأخ رى المش ابهة ل ه، فعنص ر التب ي ة ه و وننراف نكون أمام عقد عم ل، والعك س بالنس بة ل
 .4الذي يجعل عقد العمل عقد خاص يسهل التمييز بينه وبين العقود أخرى 

 إثبات علاقة التبعية: لثانيالمطلب ا

                                                 
 .027، المرجع السابق، ص مصطفى  ويدري  -1
 .129المرجع نفسه، ص -2
 . 022 محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -3
دراس   ة مقارن   ة م   ع تطبيق   ات  ض   ائية لمحكمت   ي الع   دل -ي  ف   ي ن   رح     انون العم   ل الوس    محم   ود رمض   ان، -4

 . 008ص  ، 2224، الطبعة الأولى، دار المقافة للنشر والتوزيع، عمان، -والتمييز
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ذ إمل عن غير  من العقود المش ابهة، تعد علا ة التب ية الركن الجوهري الذي يميز عقد الع
العامل لسلطة   احب العم ل ف ي الإن راف والتوجي ه والر اب ة يقوم عقد العمل أساسا على خضوع 

خا   ة ف  ي ظ  ل تن  وع أن  كال التش  غيل  تف  ا هر الإظ  اغي  ر أن ه  ذ  العلا   ة لا تك  ون واض  حة م  ن 
وتطور أساليب العمل مما يجعل مسألة إثباتها ذات أهمية بالغة في تحديد الطبيعة القانوني ة للعق د 

 . وترتيب آثار 

لل ح ول الوس ائل والمع ايير ال ذي يعتم دها القاض ي لإثب ات يي ام علا  ة ومن هنا يمور التسا
التب ية ومدى كفاية القرائن العملية في الكشد عن حقيقة العلا ة بين الطرفين بعيدا عن التكييف 

 .المتعا دان على العقد د يصيغه الشكلي الذي 

التب ية ومن ث م نط رح ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم إثبات علا ة 
ختص  اص الإ ينعق  دأي جه  ة  ض  ائية  ه  ذ  العلا   ةم وأم  اموس  ائل إثب  ات  الم  والي م  اهيالإن  كال 

 للفصل فيهام وفيما تتممل آثار التب يةم

نظ   ام العدال   ة  نته   ىفق   د إ تض   اء حق   ه بنفس   ه، إيهي أن الإنس   ان لا يس   تطيع الي   وم م   ن الب   د
لهذا يتعين على كل  المختصة، 1إلى السلطة القضائيةالخا ة بل لابد له في سبيل ذلك أن يلجأ 

ف  رد أن يلتج  ى إل  ى القض  اء أن يقن  ع القاض  ي بوج  ود حق  ه ال  ذي ينازع  ه في  ه الغي  ر وبالت  الي إ ام  ة 
  . الدليل على هذا الحق

الوحي  دة لإثب  ات ب  ا ي نط  لا  الإات علا   ة التب ي  ة بمماب  ة نقط  ة وف  ي ه  ذا الش  أن يعتب  ر إثب  
إثبات وجود عقد عمل لا يمكن للأجير المطالبة بما لدي ه ف ي ذم ة   احب  فبدون  الأجير،حقو  

بش هادة العم ل  س تعانةالإمك ن ل ه إذ ي .2هذا الش أنالعمل و لقد تم إعطاء الأجير حرية واسعة في 
أو غيره    ا م    ن الوس    ائل  جتم    اعيللض    مان الإلا ل    دى الص    ندو  ال   وطني أو بطا    ة التس    جيل م    م

 3.الخصوصالمستمدة من تشريع العمل ب

                                                 
، ص 2222وج دة،  ، دار النش ر الجس ور،2القضائي الخاص، طبع ة القانون  العزيز حضري،عبد  -: أنظر -1

20. 
دور وس    ائل الإثب    ات ف    ي حماي    ة الح    ق، بح    ب نهاي    ة التم    رين للملتحق    ين القض    ائيين، يد، أب    و س    ع -          

 .20، ص0112-0112، المعهد الوطني للدراسات، الرباط السنة القضائية 22الفوج
س  عيد، أث  ر العم   ل القض  ائي عل  ى تكيي   ف عق  ود الش  غل، رس   الة لني  ل دبل  وم الدراس   ات العلي  ا، جامع   ة محمد محمد  -2

 .42، ص 2224_2224وجدة، تصادية و الاجتماعية، ة العلوم القانونية و الا الأول، كلي
  .42، ص المرجع نفسه - 3
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م  ل ولا يمل  ك س  لطة مبان  رة مهام  ه    احب العيتلق  ى العام  ل أوام  ر  وتوجيهات  ه م  ن  بحي  ب
ويترت ب . ستقلال تام دون الرجوع إليه وه و م ا يعك س يي ام علا  ة خض وع ونن راف ب ين الط رفينبإ

الأض رار الت ي   د ت نجم ع ن أفع ال العام ل أثن اء  على هذ  العلا ة تحم ل   احب العم ل مس  ولية
  مهامه أداء

وعليه سنتطر  في الف رع الأول م ن ه ذا المطل ب إل ى ط ر  إثب ات التب ي ة وك ذلك المحكم ة 
 . عقد العملالمختصة بالنظر في ذلك ثم يليه آثار التب ية في 

  طرق الإثبات: الولالفرع 

ي تم : " المتعلق بعلا ات العمل المع دل والم تمم عل ى أن ه 00-12من    21  المادة تنص
 ".ل حسب الأنكال التي يتفق عليها الأطراف المتعا دةعقد العم

 :دراسة إثبات عقد العمل أن ن كد على ثلاث حقائق وهي المهم  بل ومن

 العم  ل عق  د ن  أن ف  ي المس  تلزمة الكتاب  ة وأن الرض  ائية العق  ود م  ن العم  ل عق  د أن: الولااى 
 .نعقادللإ وليس للإثبات مستلزمة كتابة هي العمل لقانون  الخاضع

 للإثب ات العام ة القواع د ع ن يختل د العم ل لق انون  الخاض ع العم ل عق د إثبات أن :انيةالث 
 .المدني القانون  في الواردة

 وج ود حال ة وف ي العم ل عق د وج ود :ي دعى م ن ع اتق عل ى يق ع الإثب ات عبى أن :الثالثة 
 1 .الشروط من نرط وجود أو تخلد في ينازع من على يقع فإنه العمل عقد

عق  د العم  ل بطريق ة كتابي  ة أو ن  فهية وم ن ث  م يمك  ن إثبات ه بكاف  ة الط  ر   عق ادنويج  وز إ ه ذا
يمك  ن وله  ذا . والوس  ائل الممكن  ة كم  ا أن  ارت إل  ى ذل  ك الم  ادة العان  رة م  ن    انون علا   ات العم  ل
يح رر العق د   الرجوع إلى كافة وسائل الإثبات الأخرى المحددة ضمن أحكام القانون المدني إذا لم

  .ة تطبيقا للقواعد العامة للإثبات ممل البينة واليمين ونهادة الشهود وغيرهافي وثيقة مكتوب

لإثب ات بالنس بة للعلا  ات المدني ة العام ة االجزائ ري به ذا المس لك القواع د المش رع و د خ الد 
لت زام التعا  دي ف ي غي ر نون المدني الجزائري أن إثبات الإمن القا (222)تبين المادةإذ  .والتجارية

                                                 
 .227، ص 2224، دار الجامعة الجديدة، (عقد العمل الفردي)،  انون عقد العمل محمود زهرانهمام محمد  -1
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أو ك ان غي ر مح دد الم دة م ا . دج 022.222ع ند التجارية إذا ك ان التص رف الق انوني يزي د الموا
 .1ذلك يقضي بخلافلم يوجد نص 

فإثبات  ه . الكت  ابي أو بغي  ر الكتاب  ةبالس  ند : فإثب  ات علا   ة العم  ل ي  تم بص  فة عام  ة بط  ريقتين
عا  د وذل ك لحماي ة الحق و  ف ي ط ر  الت المعم ول به االكتابي ة  يعتبر وسيلة الإثباتبالسند الكتابي 

يقتصر على الوثائق الكتابية ب ل يتع دا  لوس ائل أخ رى كما لا . ونثبات الالتزامات وتفادي النزاعات
المتعل  ق بعلا   ات  00-12م  ن الق  انون  02وه  ذا م  ا نص  ت علي  ه    راحة الم  ادة ( بغي  ر الكتاب  ة)

 ."انتيمكن إثبات عقد العمل بأي وسيلة ك: "العمل المعدل والمتمم بأنه

 :من بينها كما سبق الذكرونجد 

 الخص ومة، أط راف غي ر م ن القض اء مجل س ف ي ب ه ي دلي ما أنها على وتعرف :الشهادة ( أ
 الإثب   ات إج   راء أم   ر و    ائع ع   ن مبان   رة س   معه أو نخص   يا ن   هد  بم   ا اليم   ين حل   د بع   د

 نم   س  واء  انون  اب  الش  هود بش  هادة العم  ل عق  د إثب  ات يج  وز وعلي  ه فيه  ا الحقيق  ة لاس  تجلاء
 2.المستخدم طرف من أو أساسية بصفة العامل

 آث ار تن ت  أن ن أنها م ن بوا ع ة ن خص اعت راف أن ه على الإ رار يعرف: بالإقرار الإثبات ( ب
 ع ن العم ل عق د إثب ات يمك ن وعلي ه. حق ه ف ي   حيحة الوا عة هذ  أن  صد  مع  انونية
 الإ   رار: "يل  ي م  ا عل  ى نص  ت الت  ي. ج.م.  م  ن 220 للم  ادة طبق  ا الإ   رار وس  يلة طري  ق

 ف ي الس ير أثن اء وذل ك علي ه به ا م دعى  انوني ة بوا ع ة القض اء أم ام الخص م  عت رافإ  هو
 3. "الوا عة بها المتعلقة الدعوة

 يدعي  ه م  ا    حة عل  ى الخص  مين أح  د م  ن يص  در ال  ذي الحل  د ه  ي: القانونيااة اليمااين ( ت
 الح  الد أن طالم  ا واح  د آن ف  ي دين  ي عم  ل أيض  ا وه  ي م  دني عم  ل وه  ي الآخ  ر الخص  م
 متممة، ويمين حاسمة يمين إلى تنقسم القانونية واليمين. عقابه ويستنزل الله يستشهد

                                                 
، جس ور للنش ر والتوزي ع، الجزائ ر، 2بع ةالفردي ة، طهدفي، الوجيز في نرح  انون العمل علا ات العم ل  بشير -1

 .70، ص 2221
، مجل  ة الق  انون والعل  وم السياس  ية، كلي  ة "اثب  ات عق  د العم  ل الف  ردي ف  ي التش  ريع الجزائ  ري "    وريش ب  ن ن  ر ي، -2

 .224ص  ،2208، 20العدد  ،22أحمد، النعامة، المجلد الحقو  والعلوم السياسية، المركز الجامعي  الحي 
 .224، ص المرجع السابق ، وريش بن نر ي -3
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 اليم ين ل ه يوج ه أنه المستخدم اتجا  بحوزته دليل أي وجود عدم حالة في للعامل يمكن وعليه
 مخالف ة و  ائع ف ي توجيهه ا يج وز لا أن ه إلا. عدم ه م ن العمل عقد وجود بخصوص الحاسمة
 .القمار دور في العمل عقد إثبات هو اليمين موضوع يكون  كأن العامة، والآداب العام للنظام

 مجهول أمر على للدلالة معلوم أمر من القاضي يستخلص ما أنها القرينة تعرف: القرائن ( ث
 لو  ائع س تنتاجالإ عل ى وتق وم مبان ر غي ر دلي ل ه ي ب ل مبان را دل يلاب  ليس ت هي وبالتالي

 .1و ائع من

ف  ي حال  ة  دمنس  تعإثب  ات العق  د بكاف  ة ط  ر  الإثب  ات  ن الح  ق المق  رر للعام  ل ف  يف  إوعموم  ا 
 س  تناداإلا بالكتاب  ة، وذل  ك إخ  الد الكتاب  ة وج  ود عق  د مكت  وب، إذ لا يج  وز للعام  ل أن يمب  ت م  ا ي

لا يجور الإثبات بالشهود ول و ل م : "أنه تنص علىج التي .م.من   222للفقرة الأولى من المادة 
 2."نتمل عليه مضمون عقد رسميإيما يخالد أو يجاوز ما دج ف 022.222 تزد القيمة على

الإداري ة م ن   الإج راءات المدني ة و  422ت نص الم ادة : أما بخص وص المحكم ة المختص ة
مانع ا ف ي الم واد  ختصا  اإ بالفص ل ف ي القض ايا الإجتماعي ة جتم اعيالإيختص القسم "على أنه 

  ".التكوين والتمهينو إثبات عقود العمل /4: .... التالية

ي     ول الاختص    اص الإ ليم    ي إل    ى : "عل    ى أن    ه 3م    ن نف    س الق    انون  420وتض    يف الم    ادة 
م   وطن  يوج   د به   االمحكم   ة الت   ي ت   م ف   ي دائ   رة اختصا    ها إب   رام عق   د العم   ل أو تنفي   ذ  أو الت   ي 

 ."عليه  المدعي

القس   م  ب   ات عق   د العم   ل يع   ود إل   ىإذن يس  تنت  م   ن خ   لال ن   ص الم   ادتين الم   ذكورتين أن إث
إب رام   بالمحكمة أما الاختصاص الإ ليمي فيعود إلى المحكمة التي يتواج د فيه ا مك ان جتماعيالإ

وعلي  ه ف  إن القاض  ي المخ  تص ف  ي الإثب  ات ه  و  اض  ي  علي  ه،العق  د أو تنفي  ذ  أو م  وطن الم  دعى 
 4.المسائل اجتماعية
 آثار التبعية في عقد العمل: الثاني الفرع

                                                 
 .221 –227ص ص  المرجع نفسه، -1
 .72سابق، ص الالمرجع بشير هدفي،  -2
 .ج. ر. ج المدني ة والإداري ة،الإج راءات ، يتض من   انون 2228فيف ري  24الم  ر  ف ي  21-28ر م القانون  -3

 .، المعدل والمتمم2228بريل  أ 22في  الصادرة ،20ج، العدد 
، مجلة 2222278، ر م الملد 28/2228/ 21العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، بتاريخ  رار المحكمة  -4

 .214، ص 2221الأول، المحكمة العليا، العدد 
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ابط  ة خض  وع   انوني، إذ يلت  زم العام  ل ب  أداء العم  ل تح  ت إن  راف تق وم علا   ة العم  ل عل  ى ر 
ل وتوجي  ه م  ن    احب العم  ل مقاب  ل حص  وله عل  ى أج  ر ويترت  ب عل  ى ذل  ك تحم  ل    احب العم  

 .ن الأضرار التي  د يحدثها العامل للغير أثناء تأدية مهامهعالمس ولية 

و  احب العم ل مت ى  بحيب تطبق أحكام  انون العمل على العلا  ة الت ي تنش أ ب ين العام ل
ت   وافر عنص   ر التب ي   ة، وم   ن هن   ا يم   ور التس   الل ح   ول النت   ائ  القانوني   ة المترتب   ة عل   ى يي   ام ه   ذ  

 التب ية، ومن يقع عليه مس ولية إثباتهام

 العم  ل ورب العام  ل ب  ين التب ي  ة راب    وج  ود: العماال وصاااحب العاماال بااين التبعيااة آثااار .0
 متبادل  ة وحق  و   لتزام  اتإ يح  دد ومن  ه العم  ل لق  انون  بينهم  ا العلا   ة خض  وع حتم  ا يس  تلزم
 الأج ر، بتق ديم الأخي ر ه ذا فيلت زم العم ل ل رب عم لاب  يق دم العام ل أن طالما الطرفين، لكلا

 .1له تابعا العامل ويكون 
بم   ا أن العام   ل يخض   ع لس   لطة ور اب   ة رب العم   ل ، ف   إن  :آثاااار التبعياااة بالنسااابة للغيااار .2

ع   ن فعل   ه الشخص   ي، فب   الرجوع إل   ى أحك   ام  يك   ون مس    ولا مس    ولية نخص   يةالعام   ل لا 
م   ن الق   انون الم   دني الجزائ   ري، أن  420القواع   د العام   ة يتض   م م   ن خ   لال نف   س الم   ادة 

عن الضرر الذي يحدثه العامل متى و ع أثن اء تأديت ه لعمل ه أو بس ببه أو  المتبوع مس ول
ب   ين مت   ى ت   وفرت عنا    ر المس    ولية الملاث   ة م   ن فع   ل ض   ار، ض   رر، ث   م علا    ة س   ببية 

 2.الخطأ والضرر

                                                 
دراس   ة تحليلي   ة مقارن   ة، م   ذكرة : جم   ال مس   عود جراح   ة، التب ي   ة القانوني   ة ف   ي علا    ات العم   ل الفردي   ةنض   ال  -1

 .24ص  ،2202الأزهر، فلسطين، ، جامعة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقو  
 .202ص جمال مسعود جراحة، المرجع السابق، نضال  -2
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و ال   ذي يتعل   ق  0112 أفري   ل 20الم    ر  ف   ي  00 12م   ن الق   انون ر    م  00ت   نص الم   ادة 
بعلا ات العمل الجزائ ري عل ى أن عق د العم ل يب رم لم دة غي ر مح ددة إلا إذا ن ص عل ى غي ر ذل ك 

دة غي  ر عام  ة لا يمك  ن إلا لم  كقاع  دة ، يتض  م م  ن ن  ص ه  ذ  الم  ادة أن إب  رام عق  د العم  ل . كتاب  ة
ل ذلك  ،مح ددة  انون اض ع ح الات اس تمنائية إما تحديد مدة عقد العمل ف لا يتحق ق إلا ف ي ب ،محددة

يعد عقد العمل محدد المدة عقدا اس تمنائيا  انون ا و تع ود الحكم ة ف ي ذل ك إل ى أن تك ريس المش رع 
يجسد بذلك  ديمومة علا ة العمل يعد من أهم الضمانات التي اكتسبها العمال بعد نضال طويل و

كرام  ة عتب  ارات إنس  انية مرتبط  ة بحي  اة  و ع  ن طري  ق التش  غيل بعق  ود العم  ل غي  ر مح  ددة الم  دة لإ
العام  ل ال  ذي يع  ول ف  ي عيش  ه عل  ى المقاب  ل ال  ذي يتلق  ا  نظي  ر الجه  د ال  ذي يبدل  ه ف  ي أداء العم  ل 
المتف    ق علي    ه بموج    ب عق    د العم    ل ف    ي المقاب    ل إذ كان    ت الم سس    ة الا تص    ادية تم    ر بأوض    اع 

ف إن المش رع يمك ن ، ليص ع دد العم ال للأس باب ا تص اديةا تصادية تقتضي في بعض الاحيان تق
و    د إتض   م مي   ل المش   غلين نح   و العق   ود المح   ددة الم   دة  وذل   ك  ص   د  1    احب العم   ل م   ن ذل   ك 

ال  تملص م  ن المقتض  يات الت  ي تعرض  هم لع  دة تعويض  ات  وله  ذا وج  ب عل  ى القاض  ي التأك  د م  ن 
برامهم  ا إ   دان و الأث  ار المترتب  ة م  ن وراء و البح  ب ع  ن م  ا أراد  المتعا 2الو   د الحقيق  ي للعق  ود 

ه و م ا يع رف عتب ار لربباتهم ا ف ي ذل ك  و ين الإتجهت إليه إرادتهم ا دون الأخ ذ بع إللعقد تبعا لما 
إذ ك ان عق د عم ل مح دد الم دة  3بتكييف عقد العمل و عليه تعيين طبيعة العمل القانونية العقدي ة 

 . المدة  أو غير محدد
بم  ا ( المبح  ب الأول ) ل  ى الأحك  ام المتعلق  ة بعق  د مح  دد الم  دة إفق د تطر ن  ا ف  ي ه  ذا الفص  ل 

ف  ي ذل  ك الح  الات الحص  رية للج  وء إلي  ه و الش  كلية المطلوب  ة ف  ي عق  د مح  دد الم  دة بم  ا ف  ي ذل  ك 
 و أدرجن   ا ك   ذلك( الم   اني المبح   ب)الت   دخل القض   ائي لإع   ادة الو    د الق   انوني لعق   د مح   دد الم   دة 

 . نروط رفع دعوى تكييف هذا العقد و حالات و آثار إعادة التكييف 
                                                 

إذ يجب على  احب العمل أن يعد جانبا إجتماعيا يعرضه عل ى العام ل  ص د التف اوض علي ه  ب ل الب دء ف ي  -1
ظ عل ى التش غيل و الذي يتضمن الحف ا، 0112ماي  24الم ر  في ،21-12طبقا للمرسوم التشريعي ر م، تطبيقه

 .0112يونيو  20 ادر ،  22 ج عدد.ج.ر.ج ،حماية الأجراء الذين  د يفقدوا عملهم بصفة لا إرادية 
، 0180ربية ال دار البيض اء، دار النشر المغ ،الفرديةعلا ات الشغل  ،بالمغرب انون الشغل ، سعيد بنانيمحمد  -2

 .221ص 
،  2الطبع ة ، مصادر الالت زامالجزء الأول  ،لجزائري المدني االقانون  الوجيز في نرح، حسان  دادة، خليل محمد  -3

 .022ص ،  2224، بن عكنون الجزائر، عات الجام يةديوان المطبو 
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 المبحث الول

 الحكام المتعلقة بعقد العمل المحدد المدة
يتسم عقد العمل المحدد المدة بالقدرة على التكيي ف ف ي إدارة علا  ات العم ل ب ين العام ل و 

ل الراهن  ة أ   بم عق  د العم     احب العم  ل و نتيج  ة للوض  ع و تح  ت ت  أثير الأح  داث الا تص  ادية 
خي  رة فه  ذا الص  ند م  ن العق  ود يع  اون عل  ى إنق  اص حج  م نس  بة مح  دد الم  دة ن  ائعا ف  ي الآون  ة الأ

دائه   ا و إنج   از التعط   ل ع   ن العم   ل م   ن ناحي   ة كم   ا يتس   نى للم سس   ات الا تص   ادية م   ن تط   وير أ
لإنس  جام خ  رى و بالت  الي يع  زز ه  ذا الص  ند م  ن العق  ود إل  ى خل  ق ن  وع م  ن اأغاياته  ا م  ن ناحي  ة 

داخ  ل الا تص  اد ال  وطني إن عق  د العم  ل مح  دد الم  دة يع  د إس  تمناء ع  ن القاع  دة العام  ة الت  ي ت  نص 
على أنه الأ ل ف ي علا  ة العم ل ه و عق د عم ل غي ر مح دد الم دة فق د ج اءت م ادة  انوني ة الت ي 
ت   نص عل   ى الظ   روف الت   ي يمك   ن الإس   تناد إليه   ا ف   ي ه   ذا الن   وع م   ن العق   ود م   ن ط   رف المش   رع 

داني له  ذ  النص  وص أب  ان ع  ن بع  ض ئ  ري بحي  ب نظ  م ه  ذ  الح  الات غي  ر أن التطبي  ق المي  الجزا
لتب   ا  و الغم   وض و الإن   كالات مم   ا إس   تلزم ت   دخل القض   اء الاجتم   اعي لإيض   احها و تحدي   د الإ

عتباره  ا م  ن إ و الش  روط الش  كلية المفروض  ة يص  بم كيفي  ة إعماله  ا و الخ  روج ع  ن ه  ذ  الح  الات 
  .قود غير محددة المدةعقود محددة المدة إلى ع

و م   ن ه   ذا المنطل   ق تطر ن   ا إل   ى الح   الات الحص   رية للج   وء إل   ى عق   د العم   ل مح   دد الم   دة 
بالإض  افة إل  ى الش  كلية المطلوب  ة  ( المطل  ب الأول) 00- 12م  ن الق  انون  02الم  ذكورة ف  ي الم  ادة 

 (المطلب الماني )في عقد  العمل محدد المدة 

الماادة للجاوء إلاى عقاد العمال محادد المادة الحالات الحصرية : المطلب الول 
 11_09من القانون  12

ت الت  ي    راحة عل  ى الح  الا 00-12م  ن الق  انون  02لق  د نص  ت الم  ادة  ،ال  ذكركم  ا س  بق 
ليها إل ى عق د العم ل مح دد الم دة  و علي ه ل م ت ورد ه ذ  الح الات عل ى س بيل المم ال إيمكن اللجوء 

الت ي ه و مقي د بالح الات القانوني ة الت ي س نتطر   التي تمكن الخروج عن م ا ورد ف ي النص وص و
 .بحيب لا يمكن ابرامه إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي سنتطر  إليها، اليها
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و إن   1العمل محدد المدة عن عقد العمل بالتو يت جزئ ي  تجدر الإنارة هنا تمييزا لعقدو 
الم   دة دورا هام   ا ف   ي تحدي   د ك   ان يتش   ابهان ف   ي كونهم   ا عب   ارة ع   ن نم   اذج  يلع   ب فيه   ا عنص   ر 

غي ر أن ، ات العم ل و الأث ار المترتب ة عنه االإلتزامات و حقو  طرفي العقد لا س يما لإنه اء علا  
درة من المس تخدم  و لى عقد العمل بالتو يت الجزئي إما بمباإيظهر في أنه يتم اللجوء الإختلاف 

س باب نخص ية أو عائلي ة بش رط نخفاض حجم العمل لديه أو بطلب م ن العام ل لأإذلك في حالة 
غي    ر أن ..":س    الفة ال    ذكر أن    ه  272-17المرس    وم م    ن  2موافق    ة المس    تخدم أي    ن ت    نص الم    ادة 

    احب العم   ل  ل   ه ح   ق ف   ي توظي   ف عم   ال بالتو ي   ت الجزئ   ي لم   دة مح   ددة م   ع مراع   اة الأحك   ام 
لتو ي ت الجزئ ي علا  ة العم ل با تعتب ر، إما حالة عدم وجود عقد مكتوب."ك القانونية المرتبطة بذل

كون عقد العمل محدد المدة من وجوب إفراغه في يمكن أن ي ائمة لمدة غير محدودة و تبعا لذلك 
 .2المدةالشكل المكتوب و تحديد تاريخ بدايته و نهايته وذكر سبب تحديد 

حالة تعلق المر بعقود أشغال و خدمات غير متجددة أو دورية ذات طابع  :ول ال الفرع 
 متقطع 

تف  رض ه  ذ  حال  ة وج  ود عق  د مس  بق م  ع الغي  ر  0فق  رة  02َت ه  ذ  الحال  ة ف  ي الم  ادة ج  اء
موضوعه القيام بأن غال أو تق ديم خ دمات غي ر متج ددة لفائ دة أح د الزب ائن  تب رر اللج وء إل ى الي د 

   ورتين الص  ورة الأول  ى المتعلق  ة ب  إبرام عق  ود عم  ل  ىل  إو تنقس  م ه  ذ  الحال  ة  3العامل  ة الم  ت  ة 
أم ا الص ورة الماني ة  ،غي ر متج ددةبتقديم أن غال و خ دمات ة إذا كان موضوعها متعلق محددة المد

 .تتعلق بالأنغال غير المستمرة و ذات الطابع المتقطع

 تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة :أولا 

غال أو يمكن إبرام عقود عمل مح ددة الم دة إذا تعل ق الأم ر بتنفي ذ أعم ال مرتبط ة بعق ود أن 
خ دمات غي ر متج  ددة لا ت دخل أ  لا ض  من النش اطات العادي ة للم سس  ة المس تخدمة الأم ر ال  ذي 

                                                 
، المتعل  ق بتمدي  د العم  ل بالنظ  ام المتض  من 0117ديس  مبر  28الم   ر  ف  ي ، 272-17رس  وم التنفي  ذي ر   م الم 1
 .0117ديسمبر  02، الصادرة في 82ج، العدد  .ج.ر. جمكافئته،  نظيم العمل بالتو يت الجزئي وت
ف   ي الق   انون  لمح   دد الم   دة، م   ذكرة ماجس   تيربله   ور فاطم   ة الزه   راء، الحماي   ة القانوني   ة للعام   ل ف   ي عق   د العم   ل ا 2

 .02، ص 2207سعيد حمدين،  0الخاص، كلية الحقو ، جامعة الجزائر
 ،طبع ة الأول ى، دار هوم ة للطباع ة والنش رالجزائ ري، ال اري ياس ين، عق د العم ل مح دد الم دة ف ي التش ريع بن  3

 .24-22، ص ص 2222الجزائر، 
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، يتطلب مزيدا من اليد العاملة المتخصص ة كم ا ه و الش أن بالنس بة لأن غال إدخ ال الإع لام الآل ي
ي ة  كمجال الو اي ة م ن الأخط ار المهن) دورات التكوين لفائدة مجموعة من العمال في مجال معين 

أو أن   غال البن   اء كمش   اريع إنج   از المجمع   ات الس   كنية أو م سس   ات تعليمي   ة ( و ح   وادث العم   ل 
أو نف ي    ة كالطر     ات ، ية كالمستش    فيات و ال ي    اداتكالجامع    ات و المعاه    د و الم    دار  أو      ح

ف العقود المبرم ة ب ين الم سس ات المس تخدمة والعم ال م ن أج ل إنج از ه ذ  ، إلى آخ ر ... الأنفا  و 
غال و الأعم   ال تتطل   ب أن تك   ون لم   دة مح   دودة تمت   د م   دتها إل   ى ت   اريخ نهاي   ة إنج   از تل   ك الأن   

المشاريع لكن متى تعلقت تلك الأنغال و الأعمال بالأنشطة اليومية العادية و الدائمة للم سسات 
 .1المستخدمة 

 قيام الهيئة المستخدمة بإجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع : ثانيا 

حال  ة بالأن  غال الت  ي تق  وم به  ا الم سس  ة المس  تخدمة بص  فة دوري  ة ولك  ن غي  ر تتعل  ق ه  ذ  ال
 :مستمرة ومتقطعة و اللجوء إلى هذ  الحالة لا يتم إلا بتوافر نرطين هما 

عن دما يتطل ب الأم ر م  ن الم سس ة القي ام بأن غال دوري  ة ذات م دة مح دودة و تخ رج ع  ن  -
 . النشاط العادي عن الم سسة 

لتل  ك النش  اطات و الأن  غال كح  الات الص  يانة الدوري  ة لوس  ائل و آلات الط  ابع المتقط  ع  -
أو م   ملا  2الإنت   اج و الأن   غال المتعلق   ة بعملي   ات الش   حن و التفري   ئ عل   ى مس   توى الم   وانى م   ملا 

يانة دوري   ة ك   ل س   نة أو إس   تعمال الم سس   ة المس   تخدمة آلات متط   ورة  تحت   اج إل   ى مرايب   ة و     
ة تلج أ إل ى إب رام عق ود عم ل مح ددة الم دة لع دم ديموم ة ه ذ  مم ا يجع ل ه ذ  الم سس ، سنتين مملا
برام عق ود إ يحق للمستخدم وعون الأمن والحراسة فلا( ة)كما هو الشأن بالنسبة للكاتب 3الأنغال 

عم  ل مح  ددة الم  دة ف  ي ه  ذ  الح  الات وه  ذا م  ا أكدت  ه المحكم  ة العلي  ا ف  ي  راره  ا بالتأكي  د عل  ى أن  ه 
المب  رم م  ا ب  ين الط  رفين أن المطع  ون ض  دها    د وظف  ت كمكلف  ة  وحي  ب يتب  ين ف  ي عق  د العم  ل...

 ب ل  ،ردتها أربع ة أن هبالدراسات العامة لأن المنص ب ك ان ن اغرا وكان ت خاض عة لفت رة تجرب ة م 

                                                 
 .21ص المرجع السابق،  اري ياسين، بن  1
اث القانوني ة مجلة جيل الأبح ،"القضائي الجزائري  الإجتهادعقود العمل محددة المدة على ضوء " ،عواد بلعبدون  2

 .11 ، ص2201 ،22العدد ، المعمقة
 .44ص ، سابق  مرجع، ياسين  ي ر  ابن  3
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تمبيتها في منصب حسب ما ج اء ف ي البن د الأول و الم اني م ن العق د وحي ب أن ه يس تنت  م ن ذل ك 
أن توظد المطعون منها لا يمكن ه أن يك ون ذو ط ابع  أن الغرض الذي من أجله أرادت الم سسة

بل ه و م رتب  بنش اط م سس ة مم ا يجع ل عق د العم ل المب رم ب ين الط رفين مخالف ا لأحك ام ، محدود
 .001-12من القانون  02المادة 

كم   ا س   بق أن أك   دت المحكم   ة العلي   ا أن     فة ع   ون الأم   ن و الحراس   ة لا تن   درج ض   من  
 ،دائم ةالمدة لأنها وظيفة يومي ة و عقود عمل محددة  تبرم بصددهالا  الوظائد الم  تة و بالتالي

إن     فة ع   ون أم   ن لا ت   دخل ف   ي أي حال   ة م   ن الح   الات المنص   وص عليه   ا ف   ي : "حي   ب أوردت
التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي تسمم ب إبرام عق ود  00-12من القانون  02المادة 

حي  ب أن أكم  ر الفئ  ات توظيف  ا ف  ي إط  ار عق  ود  ،ا للوا   عتمام  وه  ذا مخ  الد  2"العم  ل مح  ددة الم  دة 
طراك س  ونيما ف  ي الش  ركات الكب  رى كش  ركة س  ه  ي فئ  ة أع  وان الأم  ن و الحراس  ة لامح  دودة الم  دة 

 . الفروع التابعة لهاو 

 المر بإستخلاف عامل مثبت في المنصب تغيب عنه مؤقتا عندما تتعلق : الفرع الثاني

ة لتغطية حاجياتها من اليد العاملة نتيجة لظ روف مختلف ة سدا لحاجة الم سسات المستخدم
، القي ام بمه ام نيابي ة أو يمر بها العمال منها الغيابات الم  تة المتعلقة مملا ب أداء الخدم ة الوطني ة

فق    د رخ    ص المش    رع ، عط    ل الأموم    ة بالنس    بة للع    املات ،الإس    تفادة م    ن دورات تكويني    ة ،نقابي    ة
عق ود عم  ل مح ددة الم  دة م ن أج  ل الحف اظ عل  ى الس ير الحس  ن لنش  اط للمس تخدم اللج  وء إل ى إب  رام 

الم سس  ة بش  رط إلتزام  ه بالحف  اظ عل  ى منا   ب العم  ال الممبت  ين و المتغيب  ين عنه  ا م  ت  ا أو إل  ى 
لى هذ  الحالة لا بد من توافر ثلاثة ن روط إو من أجل اللجوء . ات أجر مماثل منا ب أخرى ذ

 :تتممل في  2رة فق  02أساسية نصت عليها المادة 

                                                 
، مجل  ة 011227، ر   م المل  د 24/24/2222   رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة الإجتماعي  ة، بت  اريخ  1

 . 8، ص 2202المحكمة العليا، ،سنة 
، مجل   ة 222471، ر    م المل   د 00/27/2222المحكم   ة العلي   ا الص   ادر ع   ن الغرف   ة الإجتماعي   ة، بت   اريخ    رار 2

 .غير منشور ليا،المحكمة الع
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أن يك  ون العام  ل الم  راد إس  تخلافه ممب  ت ف  ي منص  به و بالت  الي يس  تبعد إس  تخلاف العم  ال  -
هن  ا يتعل  ق و  .1الم  رتبطين بعق  ود عم  ل مح  ددة الم  دة و العام  ل م  ن ه  م تح  ت فت  رة التجرب  ة 

الأمر بالعامل الذي أ بم يتمتع بصفة العام ل الم رتب  م ع   احب العم ل بموج ب عق د 
 2.مدة و عين رسميا بالمهام المنوط بها بمنصب عمله غير محدد ال

   تا و يستمنى الإستخلاف في حالةلا بد أن يكون سبب بياب العامل عن منصبه م -

 .3الإضراب مملا 

حي   ب  4ض   رورة إع   ادة إدم   اجهم ف   ي منا    ب عمله   م أو عل   ى الأ    ل ف   ي منا    ب مماثل   ة 
لأن الأ  ل ه و إلت زام العام ل بمنص ب ، لغائ با و حماية  انونية للعامل اتعتبر هذ  الحالة ضمان
كم  ا أن  ار المش  رع ف  ي حال  ة إس  تخلاف ، عم  ل القائم  ة بين  ه و ب  ين المس  تخدمعمل  ه تنفي  ذ العلا   ة ال

و  2/ 02العامل الممبت الغائب بموج ب الحف اظ عل ى منص ب العم ل م ن خ لال نص وص الم ادة 
 5. 00/ 12من القانوون  44المادة 

أو بنشااطات و أشاغال  6لق المر بتزاياد العمال أو أساباب موسامية إذا تع: الفرع الثالث 
 ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها 

                                                 
دار الحام د  الطبع ة الأول ى،  ،و المق ارن ة ف ي التش ريع الجزائ ري العلا ة العم ل الفردي  نشاة، بن عزوز بن  ابر1

 .74ص ،  2200، الأردن عمان  ،للنشر
 ،2224،  الجزائ ر  ،في التشريع الجزائري، الطبع ة الماني ة، منش ورات بيرت ي إنقطاع علا ة العمل، الطيب بلولة 2

 .47ص 
 المتعلق بعلا ات العمل الجزائري   00-12من القانون  42المادة 3
 .المتعلق بعلا ات العمل الجزائري  00-12من القانون  44 مادة4
و النش ر و التوزي ع ، للطباعة دار هومة الطبعة الأولى ،، محدد المدةلعقد العمل االنظام القانوني ، سعيد طربيت5
 .28ص  2202، الجزائر ، 
حي ب أن الم دعي ت م  040222"تحت ر  م  0118/24/01رار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الم ر  في   6

و الفواكه و هذا  ،جني الخضرمحددة تتناسب مع مواسم تشغيله عدة مرات من طرف  احب العمل لكن لفترات 
تب  ر جدي  د ب  ين عتب  ر ك  ل عق  د يععق  ود عم  ل مح  ددة الم  دة تتخلله  ا فت  رات متقاطع  ة م  ن ال  زمن و بالت  الي ي بمقتض  ى
مما يجعل ممل هذ  العقود التي أبرمت ب ين الط رفين لفت رات متقاطع ة و لأن غال مح ددة ف ي ، لمدة محددةالطرفين 

الحال ة الرابع ة م ن الم ادة إس تجابت لأحك ام الزمن تتممل ف ي جن ي الفواك ه و الخض ر عق ود مح ددة الم دة تك ون   د 
 ."موسمية وفر نرط التقاطع في الزمن و الأسباب ما دام يت 00-12من القانون  02



 المدة لعمل من حيثتكييف عقد ا:ثانيال الفصل
 

 

36 

على أسا  أنها حالة واحدة و لكن في  2الفقرة  02لقد أوردها المشرع الجزائري في المادة 
عق ود  برامحيب يمكن للمستخدم في هذ  الحالة اللجوء إلى إ1الحقيقة هي تضم حالتين منفصلتين 

إم  ا تزاي  د العم  ل أو لأس  باب موس  مية أو إذا إرت  ب  : عم  ل مح  ددة الم  دة بت  وفر أح  د الش  رطين هم  ا 
 . الأمر بنشاطات أو أنغال م  تة بحكم طبيعتها

 :إذا تعلق المر بتزايد العمل أو أسباب موسمية : أولا 

رئ  ة تجع  ل حج  م    د تم  ر الم سس  ة المس  تخدمة بظ  روف إس  تمنائية أو طا: تزايااد العماال . 1
الطل  ب ع  ن منتوجه  ا ي  زداد إل  ى ح  د تعج  ز الي  د العامل  ة المت  وفرة ل  دى الم سس  ة ع  ن  تغطيت  ه م  ن 

الأم ر ال ذي يس مم للم سس ة ، بإعتبار  غير عادي من جه ة ثاني ة جهة و يشكل عبئا على العمال
ق ود مح ددة اللجوء إلى تشغيل العمال م  تين إلى غاية زوال تلك الظ روف الإس تمنائية بموج ب الع

الم   دة ممال   ه م   ا تلج   أ إلي   ه المص   انع و المح   لات الكب   ري لتش   غيل العم   ال م     تين  ف   ي مناس   بات 
وذل ك للحف اظ عل ى المص  لحة 2ال دخول المدرس ي و الأعي اد لتغطي  ة الطل ب المتزاي د عل ى منتوجه  ا 

تحقيق التجارية للم سسة المستخدمة لتحقيق الربم وهو ما يدخل ضمن السياسة الا تصادية وهي 
 .3الربم بأ ل تكلفة ممكنة 

هن ا يختل  د الأم ر نس بيا حي ب يتنب  أ المس تخدم مس بقا له ذ  الحال  ة :الساباب الموسامية . 2
بوج   ود أن   واع م   ن الأعم   ال الخا    ة بفت   رات مح   ددة أو موس   مية وهن   ا يك   ون المس   تخدم عل   ى عل   م 

اي ة عق د العم ل الم   ت وطبي يا ك ون بداي ة ونه ،تلك الفتراتيد عاملة إضافية في  بضرورة وضع
كم  ا يقص  د ب ب  ارة الأن   غال  ،غي  ر ذل  كالموس  م ولا يمك  ن أن يك  ون الموس  مي ه  و بداي  ة و نهاي  ة 

الموس   مية الأن   غال الت   ي لا تج   ري بس   بب ظ   روف طبي ي   ة و المناخي   ة بص   فات متوا    لة و إنم   ا 
ياحية ، ففص ل الص يف م ملا يف رض عل ى أ  حاب الفن اد  ف ي الم دن الس 4خلال الفترات المح ددة

من أجل تغطية طلبات و حاجيات المصطفين و على أ  حاب الم زارع و الأراض ي الفلاحي ة ف ي 

                                                 
، تحري  ر العق  ود الإداري  ة و المهني  ة ف  ي ظ  ل تش  ريع العم  ل و الق  انون الإداري  محمد    ادة، ،الحك  يم أكم  ون عب  د   1

 .24ص، البليدة، الطبعة الأولى،   صر الكتاب
 .77ص  ،السابق المرجع  ، ابربن  عزوزبن ، 2

3 Catal Nicol ,Droit du travail,L’e,tereprise. Tome ,4 ditio, Dalloz ,Paris ,1980 P 152. 
 .41ص ، مرجع السابق ،  الجزائري في التشريع  عقد العمل محدد المدة ،سينا اري يبن  4
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  1مواسم جني المحا يل و المنتوجات إلى تشغيل عمال م  تين بموجب عقود عمل محددة المدة 

ن ه موس مي بن اءا عل ى م ا يط رح أمام ه أل ى القاض ي التأك د م ن ذل ك النش اط و عليه فإنه ع
حي ب  2 2222/22/00و ه و م ا س يرته المحكم ة العلي ا ف ي  راره ا الص ادر بت اريخ من معطيات 

م   ن الق   انون  02الم   ادة )أن طاعن   ة أث   ارت وجه   ا وحي   دا م   أخودا م   ن الخط   أ ف   ي تطبي   ق الق   انون 
حي     ب أن الم     دعي علي     ه ف     ي الطع     ن ن     غل مطع     ون ض     د  بعق     د مح     دد الم     دة م     ن ، (12/00

     نع " بيع    ة العم    ل ال    ذي يق    وم ب    ه الط    اعنإس    تجابة لط 0117/22/02إل    ى  0114/02/02
تجي  ز ذل  ك  02البس  كويت ال  ذي ي  زداد علي  ه الطل  ب ف  ي الموس  م عك  س موس  م آخ  ر و إن الم  ادة 

مما يعرضه للنقض في نظر الطاعن حيب أن ه بمراجع ة ، عكس ما  اض به الحكم المطعون فيهب
بموج ب عق د ، م تش غيلهوثائق الدعوى و حيميات الحكم المطعون فيه يظهر أن المطعون ضد  ي ت

تب ين للمحكم ة عل ى أن ه ، فحص العق د ال ذي ي رب  طرف ي الن زاعمحدد الم دة لفت رة ثلاث ة ان هر و ب ت
و ب ذلك ف إن ه ذا العق د ب اطلا  وبالمقاب ل يك ون غي ر مح دد الم دة عم لا بأحك ام  02يخالد الم ادة 

 .و أن تسريحه يكون تعسفيا  12/00من القانون  02المادة 

لمحكم ة العلي  ا ف ي إح  دى  راراته  ا عل ى ض  رورة ذك ر الس  بب المتمم ل ف  ي تزاي  د و   د أك  دت ا
يظه  ر م  ن العق  د المب  رم ب  ين ط  رفين ...العم  ل أو الأس  باب الموس  مية ف  ي عق  د العم  ل مح  دد الم  دة 

أنه ذكر سبب تحديد هذ  المدة المتممل ة ف ي تزاي د العم ل ف ي مرك ز مل ى   ارورات  المرفق بعريضة
م ن الق انون  02طاعن ة خ لال ه ذ  الفت رة و أن ه ذ  الحال ة نص ت عليه ا الم ادة الغاز ببش ار ل ذا ال

وح  د  س  بب    انون يجع  ل العق  د مح  دد الم  دة و مط  ابق للق  انون بخ  لاف م  ا إنته  ت و ه  ذا  12/00
 .3...مطعون فيهإليه الحكم ال

 

 :عندما يتعلق المر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها:ثانيا
                                                 

 .77ص  ،السابقالمرجع  ، ابربن  بن عزوز  1
مجل  ة  ،011220 م المل  د، ر   00/22/2222الغرف  ة الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن  2

–تطبيقي  ة –دراس  ة نظري  ة –ة المح  دد الم  د عق  د العم  ل، الحم  زة جيه  اد أن  ار إلي  ه، المحكم  ة العلي  ا، غي  ر منش  ور
 .22 ص،  2222،الجزائر  ،دار هومة ،مقارنة

مجل   ة  040222المل   د ، ر    م 01/24/0118الغرف   ة الإجتماعي   ة، بت   اريخ     رار المحكم   ة العلي   ا الص   ادر ع   ن 3
 .غير منشور العليا، المحكمة
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عن دما يتعل ق الأم ر القي ام 201 -14م ن الأم ر  2تم إس تحداث ه ذ  الحال ة بموج ب الم ادة 
الفرنس ي ف ي  بنشاطات أو أنغال ذات مدة مح دودة أو م  ت ة بحك م طبيعته ا و  د حص رها المش رع

الأم  ر ، يأخ  ذ ه  ذا ال  نص أن  ه ورد فضفاض  ا،  إل  خ...الإطع  ام و الفند   ة و إ   لاح الس  فن البحري  ة
ع الهيئ  ات المس  تخدمة عل  ى خر   ه واللج  وء إل  ى إب  رام عق  ود عم  ل مح  ددة الم  دة رغ  م ال  ذي    د يش  ج

ع  دم ت  وافر الش  رط ال  ذي يمك  ن للمس  تخدم و إس  تنادا عل  ى س  لطته ف  ي الإدارة الإ تص  ادية للم سس  ة 
إن كان ذلك لا  ،عن ذلك من تجاوزات في حق العمال من إدعاء وجود  دون مراعاة ما  د يترتب

 .والتأكد من توفر نروط هذ  الحالة فعلا 2بس  ر ابته على  انونية العقديمنع القضاء من 

 الشكلية المطلوبة في العقد المحدد المدة: المطلب الثاني

تع  د القاع  دة العام  ة ف  ي عق  ود العم  ل ه  ي الرض  ائية حي  ب ينعق  د العق  د بمج  رد تواف  ق ارادت  ي 
لمح  دد الم  دة بس  ياج م  ن الض  واب  الط رفين إلا أن المش  رع وخروج  ا ع  ن ه  ذ  الأ   ل أح  اط العق  د ا

 وعلى رأسها الشكلية اللازمة في العقد محدد المدة وما مضمونها م

 :شرط الكتابة في عقد العمل محددة المدة: الفرع الاول

الأ ل في العقد هو الرضائية إلا إذا إنترط القانون كتابته وتشترط الكتابة إما للإنعق اد أو 
أم ا ف ي الحال ة الماني ة ف إن  ،ق د العق د   حيحا إن ل م يك ن مكتوب اينع للإثبات ففي الحالة الأولى لا

 3العقد  حيم غير أنه لا يمكن إثباته إلا بالكتابة إذ يج ب التميي ز ب ين وج ود العق د وط ر  إثبات ه
ينشأ  حيحا غير أنه ، وهذا التمييز ضروري لأن العقد الرضائي لم يشترط القانون إثباته بالكتابة

ف  إن تخلف  ت يمك  ن حينئ  ذ إثبات  ه فق     م  ن الق  انون الم  دني 227طبق  ا للم  ادة  لإثبات  ه تش  ترط الكتاب  ة
ويش   ترط لص   حة الكتاب   ة هن   ا كوس   يلة لإثب   ات العق   د أن ي   رد تويي   ع 4ب   الإ رار أو اليم   ين القانوني   ة 

وأن تح  رر ف  ي نس  خ 5وأن يك  ون تاريخه  ا ثابت  ا ( م  ن الق  انون الم  دني 227الم  ادة ) ن عليه  االط  رفي
                                                 

 .المتعلق بعلا ات العمل الجزائري  12/00المتممالمعدل و  0114/24/01الم ر  في  20-14الامر 1
، الطبع    ة الأول    ى، دار هوم    ة  ،مين    ات الاجتماعي    ةالتأمنازع    ات العم    ل و الإجتم    اعي  القض    اء ،حم    دي بان    ا 2

 .24 ص ،2202سنة  ،الجزائر
الطبع ة المالم ة،  ،(العق دنظرية  الجزء الأول) سي  في نرح القانون المدني الجديدالو  ،حمد السنهوري الرزا  أعبد 3

 .002ص، 0118، بيروت، منشورات الحلبي الحقويية
 .022ص ، السابق المرجع، احمد السنوهري عبد الرزا  4
  .بعلا ات العمل الجزائري  المتعلق12/00من القانون ر م  02المادة 5
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المتعل  ق 00-12ر   م لرجوع إل ى الق  انون راف وتس  لم نس خة للعام  ل م  ن ت اريخ إبرام  ه وب  ابع دد الأط  
ي تم ، منه أن العقد  د يك ون مكتوب ا أو غي ر مكت وب 28بعلا ات العمل نجد   د النص في المادة 

غي  ر أن عق  د  ،م  ن الق  انون نفس  ه 21ا ل  نص الم  ادة وف  ق الأن  كال الت  ي يتف  ق عليه  ا الطرف  ان طبق  
المش رع عن دما لا يخ ص بال ذكر ف ي م ادة أي ا م ن  م دة وغي ر مح دد الم دة ومحدد ال :العمل نوعان

يخص ص م واد العقدين فإن ذلك معنا  أن تلك المادة تطبق على ك لا الن وعين و ه و كلم ا أراد أن 
 .1عمل محددة المدة يذكر  بشكل  ريمفي القانون لعقد ال

بعلا  ات العم ل الت ي ت نص ف ي  المتعل ق 00-12الم ادة  م ن00ويلاحظ عل ى ن ص الم ادة 
وفي  )) غير ذلك كتابة ذا نص علىإلمدة غير محدودة إلا يعتبر العقد مبرما ((الفقرتين على أن 

عق   د عم   ل مكت   وب يفت   رض أن تك   ون علا    ة العم   ل  ائم   ة لم   دة غي   ر مح   دودة أنه   ا  حال   ة إنع   دام
ت  اب يحجم  ون ع  ن تتض  من نوع  ا م  ن التن  ا ض أو عل  ى الأ   ل نوع  ا م  ن الغم  وض ال  ذي جع  ل الك

 2أو لإثبات ه فق   ن رطا لإنعق اد التصريم بما إذا كانت الكتابة في عقد العم ل مح ددة الم دة تعتب ر 
الفق رة الأول ى م ن ه ذ  الم ادة عق د العم ل المب رم دون كتاب ة غي ر مح دد الم دة ويس تفاد إعتب رت فق د 

ك م ال ذي تتض منه إنم ا يع د المشرع الجزائري نص ه ذ  الفق رة  أن الح الذي إستهل" يعتبر"من لفظ 
 رينة  انونية  اطعة لا تقبل إثبات عكسها و هو ما من نأنه أن يعن ي بمفه وم المخالف ة، أن عق د 

 .العمل إن لم يكن مكتوباب لا يمكن اعتبار  محدد المدة

لمش  رع إس  تعمل اغي  ر أن الفق  رة الماني  ة م  ن الم  ادة نفس  ها أوردت  رين  ة  انوني  ة بس  يطة ح  ين 
ال  ذي يس  تفاد من  ه أن م  ا نص  ت علي  ه يع  د  رين  ة  انوني  ة بس  يطة يمك  ن إثب  ات " رضيفت  "مص  طلم 

فإن  ه يفت  رض م  ن تخل  د الكتاب  ة ف  ي عق  د العم  ل أن  ه أب  رم لم  دة غي  ر  عل  ى ذل  ك،عكس  ها وترتيب  اب 
 .محددة

                                                 
ة ال  ي غي  ر مح  دد الم  دة عل  ى ض  وء ع  ة القانوني  ة لعق  د العم  ل م  ن مح  دد الم  ديغيي  ر الطبت"، النا   رعب  د  بلمهي  وب1
 .082، ص 2207، 0عدد  ،القانوني للبحبالمجلة الاكاديمية ، "القضائية حكام الأ
 .082ص  المرجع نفسه، 2
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المتعل   ق بعلا    ات  00-12م   ن الق   انون  00وبن   اءب عل   ى ذل   ك يمكنن   ا تفس   ير ن   ص الم   ادة 
( الفقرة الأولى من النص)دد المدة لا يكون  حيحاب إلا إذا كان مكتوباب بأن عقد العمل مح: العمل

 .1( النصالفقرة المانية من )وبأن هذا العقد يمبت فق  بالكتابة 

 02وتجدر الإنارة إلى أن المشرع أك د طبيع ة القرين ة القانوني ة المطبق ة إذا   رر ف ي الم ادة 
 الكتاب   ة بإس   تعمالهأنه   ا  اطع   ة حي   ب بي   اب  المتعل   ق بعلا    ات العم   ل 00-12م   ن الق   انون ر    م 

و ذل ك يع د دل يلاب عل ى تطبي ق ال بطلان ح ين بي اب ن رط م ن الش روط القانوني ة  "تعتب ر"مصطلم 
-12من الق انون ر  م  00المطلوبة لتحديد مدة عقد العمل و الكتابة هي أحد الشروط وفقاب للمادة 

الم  دة عق  د رض  ائي يمب  ت بالكتاب  ة وب  ذلك  وم  ع ذل  ك ي  رى أغلبي  ة الفقه  اء أن عق  د العم  ل مح  دد 00
فإن ه عن  د تحدي د م  دة عق د العم  ل لا يش ترط لص  حة العق  د كتابت ه ب  ل تك ون لإثبات  ه فق   ب  الرغم م  ن 

للكتاب  ة دور كبي ر ف  ي إثب  ات علا   ة العم  ل مح  دد الم  دة و ف.  2  عوبة إثبات  ه ح  ين تخل  د الكتاب  ة 
و منعه من اللجوء إلى التحايل ف ي تحدي د الحكمة من ذلك تكمن في حماية العامل من المستخدم 

 00-12م  ن الق  انون  00، فبالت  الي يمك  ن تفس  ير م  ا ج  اء ف  ي الم  ادة 3ب  دء وس  ريان عق  د العم  ل 
المتعلق بعلا ات العمل على أنه عقد العمل محدد المدة لا يكون  حيحاب إلا إذا كان مكتوباب لأنه 

 :للمحكمة العليا ما يلي 042222فمملاب جاء في القرار ر م 4يمبت فق  بالكتابة 

حي  ب أن  ه م  ن مراجع  ة وث  ائق ال  دعوى وحيمي  ات الحك  م المطع  ون في  ه ال  ذي  ض  ى ب  رفض "
ال   دعوى عل   ى أس   ا  أن العق   د ال   ذي ي   رب  ب   ين الط   رفين مح   دد الم   دة، ف   ي ح   ين أن   ه يظه   ر أن 

ييف ه ث م إس تمرت علا  ة العم ل دون أي عق د حت ى ت م تو ... 0112الطرفين إرتبطا في بداي ة س نة 
م   ن منص   به  كح   ار  ليل   ي دون أي عق   د مكت   وب إل   ى غاي   ة تس   ريحه  0114س   بتمبر  00س   نة 

 00-12م   ن الق   انون  00م   ن الم   ادة  22وحي   ب أن إنع   دام عق   د العم   ل المكت   وب حس   ب الفق   رة 

                                                 
 .082ص ، المرجع السابق  ،يوب عبد النا ربلمه1
 .082ص  المرجع نفسه، 2
، مجل  ة الحق  و  والحري  ات، مجل  د "ة القانوني  ة والقض  ائية للعام  ل ف  ي عق  د العم  ل مح  دد الم  دةالحماي  "ن  يخ س  ناء،  3

 .202، ص 2220، 00، العدد 21
 .082ص  ،المرجع السابق النا ر، عبد بلميهوب4
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يجع ل علا  ة العم ل غي ر مح ددة  0112/ 22/ 20الم  ر  ف ي  الجزائ ري  المتعلق بعلا ات العمل
 1".المدة

الص   ادر عل   ى إث   ر الطع   ن : "0118/ 22/ 02الم    ر  ف   ي  0441 08ر    م  ك   ذلك الق   رار
ب  النقض ف  ي الحك  م القاض  ي بإلغ  اء التس  ريم ع  ن الوج  ه الم  اني الم  أخوذ م  ن مخالف  ة أو الخط  أ ف  ي 

تس ريم العام ل تس ريحاب تعس فياب  عتبرإ اعنة على الحكم المطعون فيه أنه تنص الط 2تطبيق القانون 
الطرفين غير مح دد الم دة ف ي ح ين أن المطع ون ض د  ت م توظيف ه م ن وأن عقد العمل المبرم بين 

 0114/ 22/ 22إلى  0112/ 00/ 24 بل الطاعنة بصفة م  تة بموجب عقد محدد المدة من 
كم     ا تبين     ه  0114/ 28/ 22وج     ددت الش     ركة الطاعن     ة العق     د بموج     ب ملح     ق ل     ه إل     ى ح     دود 

ه عن  دما وض عت ح د لعق  د العم ل ف ي أجل  ه المس تندات المقدم ة و بالت  الي فإنه ا ل م تتعس  د ف ي حق 
عق   د العم   ل المب   رم ب   ين  عتب   رإ الفع   ل م   ن الحك   م المطع   ون في   ه أن   ه حي   ب يتب   ين ب .المتف   ق علي   ه

الطاعن  ة والمطع  ون ض  د  غي  ر مح  دد الم  دة رغ  م أن الطاعن  ة    دمت نس  خة م  ن ه  ذا العق  د ونس  خة 
وج ددت بالنس بة  0114/ 22/ 22من ملحقه تبين أن مدة العقد تنته ي بالنس بة للفت رة الأول ى ف ي 

 .0114/ 28/ 22للفترة المانية ابتداءب من هذا التاريخ في 

حي    ب أن  اض    ي الدرج    ة الأول    ى أس    س  ض    اء  عل    ى ن    هادة العم    ل المقدم    ة م    ن ط    رف 
المطعون ضد  للتصريم بأن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة دون منا شة ملحق العق د ال ذي 

ر إليه ا ف ي ن هادة العم ل وبالت الي فإن ه  ص ر ف ي تحلي ل حكم ه وعرض ه غطى م دة التجدي د المش ا
 .بذلك إلى النقض

  ضرورة تحديد مدة العقد وأسبابها في عقد العمل المحدد المدة: الثاني الفرع

يكتس  ي تحدي  د الم  دة ف  ي عق  د العم  ل المح  دد الم  دة كتاب  ة، وك  ذا تحدي  د أس  باب اللج  وء له  ذا 
لم ا لهم  ا م  ن آث  ار  انوني  ة، حت ى لا يت  رك لإرادة طرف  ي العق  د إنه  اء  ال نم  م  ن العق  ود أهمي  ة كبي  رة

 .المفروضة بموجب العقد الإلتزاماتالعقد بدون ذكر سبب التهرب من 

                                                 
جل  ة المحكم  ة ، م042222، ر   م المل  د 2222الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  1

 .   272ص  ،2202نة سالعليا، 
ل  ة ، مج044108ر   م المل  د  ،02/22/0118بت  اريخ  الإجتماعي  ة،   رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  2

 .0118 ، سنة22العليا، العدد المحكمة 



 المدة لعمل من حيثتكييف عقد ا:ثانيال الفصل
 

 

42 

إذ يعتب   ر عق   د العم   ل مح   دد الم   دة نم   وذج يلع   ب في   ه عنص   ر الم   دة دور ه   ام ف   ي تحدي   د 
ب  الرجوع . 1الآث ار المترتب ة عنه ا وحق و  الأط راف لاس يما بالنس بة لإنه  اء علا  ة العم ل و إلتزام ات 

المتعل ق بعلا  ات العم ل عل ى  00-12م ن   انون  02للمشرع الجزائري نج د أن ه ن ص ف ي الم ادة 
وه ذ  الم دة الت ي ت رب  العام ل بالمس تخدم،  2ضرورة أن يتضمن العقد م دة علا  ة العم ل وأس بابها 

 . ر إلتزامات طرفي العقد فيما بينهمامعها عنصر التب ية، والتي من خلالها تبدأ وتنتهي آثايتحدد 

ل ال  ذي م ن أجل ه  ام ت علا   ة وتنته ي م دة العق د بإنته اء الم  دة المق ررة ل ه، أو بإنته اء العم 
مك   رر م   ن نف   س الق   انون ذل   ك، عن   دما أك   دت أن مف   تش العم   ل  02و    د س   ايرت الم   ادة  .3العم   ل

 المختص إ ليمياب يتأكد بحك م   لاحياته م ن أن عق د العم ل المح دد الم دة   د أب رم م ن أج ل إح دى
من نفس القانون و أن المدة المنصوص عليه ا  02الحالات المنصوص عليها  راحة في المادة 

ويظه ر ف ي ذل ك س عي المش رع إل ى تقيي د  4اط ال ذي وظ د م ن أجل ه العام ل في العقد موافقة للنش
الط  رف )الأط  راف بض  رورة تحدي  د الم  دة ف  ي عق  د العم  ل وك  ذا أس  بابها كض  مانة أساس  ية للعام  ل 

مدى تط ابق المتف ق عليه ا ف ي العق د م ع النش اط مح ل التعا  د، أم ر تسبيب ، بحيب أن (الض يف
 . 5يف طبيعة العقد من حيب مدتهمن نأنه التسهيل على القاضي تكي

 المبحث الثاني

 التدخل القضائي لإعادة الوصف القانوني
إن تنفيذ علا ة العمل في إطار عقود العمل محددة المدة تتخللها عدة منازعات تطرح على 

وف  ي ه  ذا الش  أن القاض ي الاجتم  اعي أهمه  ا دع وى إع  ادة تكيي  ف العق د ودع  اوى التس  ريم التعس في 
س  تمنائية لإب  رام عق  د العم  ل مح  دد الم  دة ورت  ب عل  ى ع  دم مراعاته  ا م  ن  ب  ل إن  روطا    رر المش  رع 

                                                 
 .021، ص 2222، دار الحامد، عمان، المنتقى في نرح  انون العمل، المصاورةهيمم حامد  1
يب ين بد  ة ف ي عق د العم  ل ف ي جمي ع الح الات م دة علا   ة ... : "ت نص عل ى أن  ه 00-12 م ن   انون  02الم ادة  2

 ."العمل وأسباب المدة المقررة
 .222، ص 2202العمل بين النظرية والممارسة، دار الهدى، الجزائر،   ويري، عقدمصطفى 3
 .المتعلق بعلا ات العمل الجزائري  00-12مكرر من القانون  02المادة  أنظر4
ماجيس  تر، كلي  ة م  ذكرة الإ   لاحات الإ تص  ادية ف  ي الجزائ  ر، ال، عق  د العم  ل المح  دد الم  دة ف  ي ظ  ل س  لامي آم   5

 .20، ص 2202الحقو ، جامعة  سنطينة، 
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لك ن .  احب العمل إعادة تكييف العقد من محدد المدة إلى غير محدد الم دة م ن ط رف القاض ي
 من له حق المطالبة بإعادة تكييف العقد ومتىم : الس ال المطروح هو

 محدد المدة شروط رفع دعوى تكييف العقد: المطلب الول

ف  ي ظ   ل بي  اب ن   ص    انوني     ريم يح  دد ن   روط رف  ع دع   وى التكيي  ف يتب   ين م  ن خ   لال 
إس  تقراء    رارات المحكم  ة العلي  ا ولاس  يما الص  ادرة ع  ن الغرف  ة الاجتماعي  ة، أن هن  اك مجموع  ة م  ن 
 الشروط الواجب توفرها حت ى يمك ن إع ادة تكيي ف عق د العم ل م ن عق د مح دد الم دة إل ى عق د غي ر

وم  ا المقص  ود ب  دعوى التكيي  ف  نتطر  أولا لتبي  ان مفه  وم التكيي  فة وعلي  ه فيم  ا يل  ي س  مح  دد الم  د
 :رفع دعوى التكييف لعقود العمل محددة المدة ثم نحدد نروط ملعقود العمل محددة المدة

  :التكييف .1

و   د الن  زاع : "تع  ددت التع  اريف ونختلف  ت لمص  طلم التكيي  ف وم  ن أهمه  ا ع  رف بأن  هلق  د 
حكمة و فاب  انونياب يمكنها من تطبيق  اعدة  انونية عليها، فالقاضي يتب ع مع اني المرفوع أمام الم

ف ي . 1" ع ن تكيي ف و  ائع ال دعوى القانون في حا ل فهم الوا ع بالق انون والقاض ي ه و المس  ول 
الحك م الفقه ي  س تخراجالص حيم لإحكم الوا ع ة وه و الم دخل تعريف آخر هو طريق الو ول إلى 

ا وأي خلل يقع في تكييف الوا عة يتبعه خلل في الحكم عليها، لذلك ينبغي للناظر أو القانوني فيه
في الو ائع الفقهية أو القانونية بذل الجهد في التكييف الصحيم لها حتى يسهل عليه إيجاد الحكم 

تحدي د طبيع ة موض  وع الن زاع ونعط ال  الو   د الملائ م ع ن طري  ق "وع رف أيض اب بأن  ه  2المناس ب 
والتكيي ف التس بيب ولا ن ك أن هن اك ارتب اط   وي ب ين  3"ى مجموع ة م ن القواع د القانوني ةإسناد  إل

ه  ي التكيي  ف بالإض  افة إل  ى ذل  ك لا نس  تطيع أن  التس  بيبفكلاهم  ا عم  ل يق  وم ب  ه القاض  ي وم  ادة 

                                                 
محور الدراس ات  ، الحوار المتمدن"دور التكيف في و د الدعوى المرفوعة أمام القضاء"أحمد الزاملي، ماجد   1
.gahewar.orhttp://m  منشور عبر المو ع الإلكتروني، 0 ص، 2012، 4272ة،  العدد الأبحاث القانونيو 

 .04:22على الساعة  04/22/2224، تم الإطلاع عليه بتاريخ 
الحقويي  ة، جامع  ة مجل  ة الدراس  ات  ،"أهمي  ة اتكيي  ف الفقه  ي و الق  انوني للو   ائع" ،رحس  ن ز   و أو دي  داني بوم  دين  2

 .12ص ،2207 ،0،العدد 2سعيدة، المجلد طاهر ال مولاي
تحقي ق عب د الحمي د  الأعظ م،تعريف علي عيسى الوارد في مرجع ابن سيدة علي بن إسماعيل المحك م والمح ي   3

    .7/047ص ، 2222دار الكتب العلمية، بيروت،  ،20ة الطبعهنداوي،

http://m.ahewar.org/
http://m.ahewar.org/
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ت  دي   حة التسبيبوهذا لا يعني أن  طريق التسبيبنصل إلى  حة أو خطأ التكييف إلا عن 
 .1محكمة الموضوع  امت بهة و حة وسلامة التكييف الذي بالضرورة إلى د 

 :ةالمد محددة العمل لعقود التكييف دعوى  .2

يمكن رفع دع وى التكيي ف لعق ود العم ل مح ددة الم دة إلا إذا ت وفرت ن روط معين ة ول يس  لا
في كل الدعاوى ليس تفيد أ  حابها م ن إع ادة تكيي ف العق د م ن مح دد الم دة إل ى غي ر مح دد الم دة 

هي الدعوى التي ترفع أمام القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة مضمونها  .ي حالات معينةبل ف
يتممل في طلب إعادة تكييف عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة إذا ما اكتشد أن ه أب رم 

والت   ي  الجزائ  ري  المتعل   ق بعلا   ات العم   ل 00 - 12م  ن الق   انون ر   م  02مخالف  اب لأحك  ام الم   ادة 
 : ا المشرع الجزائري في خمس حالات وردت على سبيل الحصرحدده

 متجددة غير خدمات أو أنغال بعقود مرتب  عمل لتنفيذ العامل يوظد عندما. 

 ط    ابع ذات دوري    ة أن    غال إج    راء المس    تخدمة الهيئ    ة م    ن الأم    ر يتطل    ب عن    دما 
 .متقطع

 م  تاب  عنه تغيب منصب في ممبت عامل بإستخلاف الأمر يتعلق عندما. 

 موسمية أسباب أو العمل بتزايد الأمر تعلق ذاإ. 

  بحك    م م  ت    ة أو مح    دودة م    دة اتذ أن    غال أو بنش    اطات الأم    ر يتعل    ق عن    دما 
 .طبيعتها

م  ن خ  لال م  ا س  بق وم  ا تق  دم ذك  ر  س  نتطر  لدراس  ة ن  روط رف  ع دع  وى التكيي  ف لعق  ود إذن 
 :العمل المحددة المدة فيما يلي

 صاحب المصلحةرفع دعوى التكييف من : الفرع الول

الط رف عتبار  بإلى العامل فق  كما يعتقد البعض مصطلم  احب المصلحة ع لا يقتصر
 .الض    يف ف    ي علا     ة العم    ل ب    ل يش    مل ك    ل م   ن القاض    ي ومف    تش العم    ل كم    ا سنفص    ل أدن    ا 

                                                 
 .22ص  ،المرجع السابقأحمد الزاملي، ماجد    1
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وال  ذي ع  ادة م  ا يك  ون العام  ل ه  و المتض  رر ف  لا  1دع  وى التكيي  ف ترف  ع م  ن    احب المص  لحة 
وى التكييف من طرف المس تخدم يطال ب م ن خلاله ا تحوي ل عق د العم ل يمكن تصور أن ترفع دع

م  ن عق  د مح  دد الم  دة إل  ى عق  د عم  ل غي  ر مح  دد الم  دة لأن  ه ع  ادة م  ا يك  ون ه  و المس  تفيد  انوني  اب 
ومادي اب م ن جه ة وف ي حال ة م ا ت م رف ع ال دعوى ونذا س لمنا ب ذلك يعتب ر اعتراف اب   ريحاب من ه بخر   ه 

المتعل  ق بعلا   ات العم  ل مم  ا يض  عه تح  ت المس   ولية  00 - 12ون م  ن الق  ان 02أحك  ام الم  ادة 
  .القانونية من جهة أخرى وهذا الأمر من الناحية الوا  ية مستبعد

حيب أكدت المحكمة العليا ذلك في إحدى  راراتها كما لا يظهر من طلبات المطعون ضد  
للم ادة لع دم ذك ر  س بب تحدي د من المحكم ة إع ادة تكيي ف علا  ة العم ل لمخالف ة العق د  بأنه إلتمس

هذ  المعطيات التي لم يتض منها الحك م المطع ون في ه لا تس مم لقاض ي الدرج ة الأول ى  كل. المدة
مسألة تمار من طرف المدعي  احب  02ذلك أن مخالفة العقد للمادة . بهبأن يقضي بما  ضى 

إطاراب مسيراب فلا يمكنه أن يرف ع  أما إذا كان العامل 2المصلحة ولا يمكن للقاضي أن يميرها تلقائياب 
دع  وى إع  ادة تكيي  ف العق  د م  ن مح  دد إل  ى عق  د غي  ر مح  دد الم  دة نظ  راب لطبيع  ة الالتزام  ات النوعي  ة 

المتعل   ق بعلا    ات  12/00م   ن الق   انون ر    م  02و  02لمم   ل ه   ذا العق   د ب   الرجوع إل   ى الم   ادتين 
المتعل   ق بالنظ   ام الن   وعي  12/212ب   ل يج   ب الرج   وع إل   ى أحك   ام المرس   وم التنفي   ذي ر    م . العم   ل

وه  ذا م  ا ذهب  ت إلي  ه المحكم  ة العلي  ا، غي  ر أن ه  ذا الق  رار يب  دو أن  ه  3الخ  اص بمس  يري الم سس  ات
 :منه التي تقضي بأنه 27ولأحكام المرسوم المشار إليه خا ة المادة 4مخالد 

                                                 
 .21 / 28من  انون الإجراءات المدنية و الإدارية  02دة طبقاب للما  1
ب ين الم سس ة الوطني ة للأن غال والتركي ب الكهرب ائي ض د  جتماعيةالإكمة العليا، الصادر عن الغرفة  رار المح  2
 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، لسنة 02/20/2202الم ر  في  417224ر م (   .أ)

مجل ة  ،422022المل د ر  م ، 20/24/2200 بت اريخ الإجتماعي ة،العلي ا الص ادر ع ن الغرف ة   رار المحكم ة   3
 .228، ص2202، سنة 20المحكمة العليا، العدد

    انون  مجل  ة ،"العق  ود المح  ددة الم  دة ب  ين النص  وص التش  ري ية و الممارس  ات القض  ائية" ب  ن ع  زوز ب  ن    ابر، 4
ديس   مبر  ،22الع   دد ، 22جامع   ة مس   تغانم الجزائ   ر، المجل   د س   ية، كلي   ة الحق   و  والعل   وم السيا ،العم   ل والتش   غيل

 .28ص  ،2201
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إن إب  رام  1" مح  ددة أو غي  ر مح  ددةيمك  ن أن يك  ون عق  د عم  ل مس  يري الم سس  ة ذا م  دة " 
يعتب ر مخالف ة لقاع دة آم رة  12/00من  انون  02قود العمل محددة المدة مخالفة لأحكام المادة ع

عل ى أس ا  أن المش رع ج رم ه ذا التص رف ورت ب علي ه عقوب ة  مرتبطة بالنظام الع ام الإجتم اعي،
 12/00م  ن    انون  02ه  ذا م  ا ذهب  ت إلي  ه المحكم  ة العلي  ا ف  ي أح  د  راراته  ا ب  أن الم  ادة  2جزائي  ة

حي  ب  .ب  ر م  ن النظ  ام الع  ام وبالت  الي ف  إن ع  دم احترامه  ا وخر ه  ا يمي  ر  القاض  ي م  ن تلق  اء نفس  هتعت
أن مرايبة نرعية العقود المحددة المدة والتحقق من مدى مطابقتها للمادة "جاء في مضمون القرار 

م   ن النظ   ام الع   ام يخض   ع لر اب   ة  اض   ي الموض   وع ال   ذي يع   اين م   ا إذا  12/00م   ن الق   انون  02
مب دأ  ولا مجال للإعتماد عل ىتدخل الحالات المنصوص عليها بموجب هذا النص القانوني  كانت

 .3"العقد نريعة المتعا دين

ومص   طلم     احب المص   لحة ينص   رف إض   افة إل   ى العام   ل المعن   ي والقاض   ي كم   ا أن   رنا 
ف  ي مرايب  ة عق  ود به  ا أع  لا ، ك  ذلك إل  ى مف  تش العم  ل أيض  ا م  ن خ  لال الص  لاحيات الت  ي يتمت  ع 

م    ل مح    ددة الم    دة ف    ي إط    ار زيارت    ه الميداني    ة للم سس    ات المس    تخدمة، فمت    ى اكتش    د خر     ا الع
أي  ام وف  ي حال  ة ع  دم  28يعل  م المس  تخدم بض  رورة تص  حيم الوض  ع ف  ي أج  ل 4للنص  وص القانوني  ة 

 5الإس   تجابة يح   رر محض   ر مخالف   ة ويحيل   ه إل   ى وكي   ل الجمهوري   ة م   ن أج   ل المتابع   ة الجزائي   ة 
ب  أن لمف  تش العم  ل س  لطة طل  ب تغيي  ر الطبيع  ة القانوني  ة لعق  د العم  ل م  ن  وبالت  الي يمك  ن التأكي  د

                                                 
المتعل ق بالنظ ام الخ اص بعلا  ات  21/21/0112الم  ر  ف ي  12/212م ن المرس وم التنفي ذي ر  م  27الم ادة  1

 .0112سنة ، 22، عدد جريدة رسمية ،العمل الخا ة بمسيري الم سسات
يعا  ب عل ى ك ل مخالف ة لأحك ام ه ذا الق انون : "14/20بموج ب الأم ر  12/00مك رر م ن الق انون  024المادة  2

 ."حسب عدد المخالفات. ..المحددة المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة 
، مجل  ة 080848 ر   م المل  د ،02/00/0118الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  3

 .      4، ص 2202ر، سنة المحكمة العليا، العدد غير منشو 
يل  زم . لل  دفاتر والس  جلات الخا   ة الت  ي يلت  زم به  ا المس  تخدم  ومحتواه  ا ، المح  دد14/18المرس  وم التنفي  ذي ر   م  4

ف يمكن لمف تش العم ل م ن . مجموع ة م ن الس جلات منه ا س جل خ اص بعق ود العم ل مح ددة الم دةالمستخدم بمسك 
أن يكتشد المخالفات المسجلة ف ي إط ار الص لاحيات الممنوح ة  خلال الاطلاع عليه وعلى نسخ من عقود العمل

 .24/22/0114الم ر  في  ،07ر، ر م .المتعلق بعلا ات العمل، ج 00-12من  انون  02له بموجب المادة 
ف  ي مرايب  ة تطبي  ق  مفتش  ية العم  لالمع  دل والم  تمم المح  دد لمه  ام  12/22م  ن    انون  02فق  رة ج  27الم  ادتين  5

 .24/22/0112في  ، الم ر (الفردية والجماعية ) تشريعات العمل
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م ن الق انون  02طالما جاءت تلك العقود مخالفة ل نص الم ادة  1محدد المدة إلى غير محدد المدة،
12/00.  

ع  دم اكتش  اف مف  تش العم  ل عي  وب عق  د "حي  ب أك  دت المحكم  ة العلي  ا ف  ي أح  د  راراته  ا ب  أن 
 2ن       ع القاض       ي م       ن ممارس       ة س       لطته ف       ي مرايب       ة تل       ك العق       ود العم       ل مح       دد الم       دة لا يم

فإن  اضي الدرجة الأولى وكما فصل ع ن   واب ف ي تأس يس  ض ائه ".... حيب جاء في القرار 
إستعمل سلطته في مرايبة نرعية عق ود العم ل المح ددة ف ي م دى إحترامه ا للش روط القانوني ة الت ي 

القانونية والتي ه ي  امها ومتى تو ل في تحليلاتهالسالفة الذكر من عدم إحتر  02فرضتها المادة 
-12م ن الق انون  02من  ميم اختصا ه إلى مخالفة تلك العقود للشروط التي فرضتها المادة 

م   ن ذات الق   انون فقض   ال  ج   اء  02واعتبره   ا عق   ود غي   ر مح   ددة الم   دة تأسيس   ا عل   ى الم   ادة  00
ابق م ن إكتش اف س ا القاض ي ل م تك ن مح ل مطابقا للقانون وألزم بتل ك المخالف ات الت ي و  د عليه 

 بل مفتش العمل لا يمنع القاضي م ن القي ام ب دور  ف ي إس ناد س لطته ف ي مرايب ة ه ذ  العق ود أثن اء 
 ."لذلك فآثار  غير سديدة ويرتب معها رفض الطعن بهاالنظر في النزاع ذي العلا ة 

 نفيذهرفع دعوى التكييف أثناء سريان مدة العقد أو ت: الثانيالفرع 

أك  دت المحكم  ة العلي  ا ف  ي الكمي  ر م  ن الق  رارات الص  ادرة ع  ن الغرف  ة الاجتماعي  ة ب  أن دع  وى 
تكيي  ف عق  د العم  ل م  ن مح  دد الم  دة إل  ى عق  د غي  ر مح  دد الم  دة لا ب  د أن ترف  ع أثن  اء س  ريان عق  د 

م  ن جه  ة أخ  رى ف  إن العق  د المح  دد ".... العم  ل ول  يس بع  د انتهائ  ه، حي  ب ج  اء ف  ي إح  دى  راراته  ا 
ول  م يرف  ع الط  اعن دع  وا  إلا بت  اريخ  2222/02/20دة ال  راب  ب  ين طرف  ي ال  دعوى انته  ى ف  ي الم  

ولك ي ي  أمر القاض ي بتحوي  ل العق د المح  دد الم  دة إل ى غي  ر مح دد الم  دة يج  ب أن  2224/28/20
يكون العقد س اري المفع ول و أم ا أن ترف ع ال دعوى بع د تنفي ذ  ف إن القض اء بتكييف ه إل ى عق د غي ر 

  .3المتعلق بعلا ات العمل  00-12من القانون  02يعد مخالفة للمادة  محدد المدة

                                                 
 .02مرجع سابق، ص  بلميهوب عبد النا ر،1
مجل  ة ، 212284المل  د ر   م  ،2224/22/04بت  اريخ  الاجتماعي  ة،   رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  2

 .024ص  ،2224، سنة 20المحكمة العليا، العدد 
مجل   ة  288014، ر    م المل   د 24/20/2221ة الإجتماعي   ة، بت   اريخ الغرف       رار المحكم   ة العلي   ا الص   ادر ع   ن  3

 .2202سنة  المحكمة العليا،



 المدة لعمل من حيثتكييف عقد ا:ثانيال الفصل
 

 

48 

ف  ي    رار آخ  ر للمحكم  ة العلي  ا حي  ب يتب  ين م  ن الحك  م المطع  ون في  ه أن  ه م  ن جه  ة  ض  ى و 
إل     ى  0118/27/20بتحوي     ل العق     د المح     دد الم     دة ال     راب  ب     ين طرف     ي ال     دعوى والممت     د م     ن 

الت   ي لا تج   د مج   الا  00-12م   ن الق   انون إل   ى غي   ر مح   دد الم   دة طبق   ا للم   ادة  0111/24/22
للتطبي  ق ف  ي دع  وى الح  ال طالم  ا أن المطالب  ة بتحوي  ل العق  د المح  دد الم  دة إل  ى غي  ر مح  دد الم  دة 

المطعون ض د ،  سيما أنتكون أثناء سريان العقد المحدد المدة وهذا غير متوفر في دعوى الحال 
 1 2228/27/28المدعي الأ لي أ ام دعوا  سوى بتاريخ 

أك  دت الغرف  ة الاجتماعي  ة للمحكم  ة العلي  ا م  رة أخ  رى عل  ى ه  ذا الش  رط ف  ي    رار آخ  ر ج  اء و 
 :فيه

 2222حي  ب يتب  ين م  ن الحك  م المطع  ون في  ه أن علا   ة العم  ل ب  ين الط  رفين انته  ت س  نة "
وطالما أن طلب تكييف عقد العمل  2224/22/22والمطعون ضد  لم يرفع دعوى الحال إلا في 

 02عق د وانته اء مدت ه ب دون تحف ظ و ب الرجوع إل ى أحك ام الم ادة  تنفيذ آخر بعدالمحدد المدة جاء 
الس  الد ال  ذكر ف  إن دع  وى تكيي  ف العق  د المح  دد الم  دة إل  ى غي  ر مح  دد الم  دة  00-12م  ن    انون 

تكون أثناء سريان العقد ولما كان المطعون ضد   د رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفي ذ 
عوى التس  ريم وتكيي  ف العق  د المح  دد إس  تجاب ل  دض  ي الدرج  ة الأول  ى لم  ا العق  د ب  دون تحف  ظ، فقا

حكم ه وأخط أ ف ي تطبي ق  ف ي تس بيبالمدة إلى غير محدد المدة يكون بقضائه كما فعل   د  ص ر 
والملاحظ أن المحكمة العلي ا   د إس تقرت  2"بعلا ات العملالمتعلق  00-12من  انون  02المادة 

رغ م أن الم ادة  الكمير م ن  راراته ا الص ادرة ع ن الغرف ة الاجتماعي ةعلى هذا الشرط و د أكدته في 
لم تشترط في دعوى تكييف عق د العم ل م ن مح دد الم دة إل ى غي ر مح دد  00-12من  انون  02

أن  هر  4ال  دعاوى ترف  ع أم  ام القس  م الاجتم  اعي ف  ي أج  ل  .الم  دة أن ترف  ع أثن  اء س  ريان عق  د العم  ل

                                                 
ر   م ( غ. ز)   رار المحكم  ة العلي  ا بالغرف  ة الاجتماعي  ة  ض  ية ب  ين الش  ركة الوطني  ة للنق  ل بالس  كك الحديدي  ة ض  د  1

 .010ص  ،2200ة لسن، 22، مجلة المحكمة العليا، العدد 2200/24/22الم ر  في  428821
ر    م ( ج. أ)تلمس   ان ض   د  ن   ركة نفط   ال وح   دة الكيف   ان ض   ية ب   ين  بالغرف   ة الإجتماعي   ة    رار المحكم   ة العلي   ا  2

 .222، ص 2221سنة  ،20العدد  ،، مجلة المحكمة العليا2221/20/24الم ر  في  274422
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ة م  ن بينه  ا دع  وى التكيي  ف وبالت  الي ل  م يش  ترط المش  رع م  ن ت  اريخ تس  ليم محض  ر ع  دم المص  الح
 .1الجزائري أن ترفع أثناء سريان عقد العمل أو بعد تنفيذ  

إن تبني المحكمة العليا لهذا توجه يجعلها تضع نرطا إجرائيا لرفع دعوى إعادة للتكييف لم 
الأم  ر ال  ذي يلق  ي : معلوم  ة لمبان  رتهاي  نص علي  ه الق  انون    راحة كم  ا أنه  ا ل  م تح  دد مهل  ة زمني  ة 

ضعد ف ي الرابط ة التعا دي ة عن د لجوئ ه دعي الذي غالبا ما يممل الطرف الأبظلاله سلبا على الم
إم  ا ، ل المش  روع الجزائ  ري لحس  م المس  ألةن  رى ض  رورة ت  دخ، قض  اء و أم  ام ه  ذا الف  راغ التش  ريعيلل

ة بد ة تلي إنقضاء بجعل سريان عقد العمل نرطا أساسيا لرفع الدعوى أو عبر تعيين آجال محدد
عق د العم  ل مح  دد الم  دة ورغ  م مح  اولات المش  رع الجزائ  ري ت  دارك ه  ذا القص  ور عب  ر مس  ودة مش  رع 

التي نصت على ضرورة رفع دعوى تكييف ( .منه  22تحديدا المادة ) 2202 انون العمل السنة 
 حكم ة العلي ا إلا إنالعقد أثناء سريانه أو تنفيذ  و هو ما ينسجم م ع   رارات الغرف ة الإجتماعي ة للم

 .نصوص مشروع القانون حيز التنفيذ الفعلي  ائما مالم تدخلهذا الإنكال القانوني سيظل 

  حالات وآثار إعادة تكييف عقد العمل محدد المدة: المطلب الثاني

لا يمكن الإستجابة لكل الدعاوى التي ترفع من أج ل تكيي ف عق ود العم ل م ن مح ددة الم دة 
 :ومحددة نوردها كالآتي مدة إنما يتم ذلك في حالات معينةإلى غير محددة ال

 حالات التكييف القضائي لعقود العمل محددة المدة: الفرع الول

مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية للمحكم ة  خلال إستقراءمن 
يف عقود العم ل مح ددة الم دة العليا تم التو ل إلى تحديد أربعة حالات يمكن بواسطتها إعادة تكي

 .تكييفاب  ضائياب 

 ما إذا كان عقد العمل غير مكتوبفي حالة : أولا

بأن بياب عقد عم ل مكت وب  00-12من القانون  00لقد أكد المشرع الجزائري في المادة 
بين الطرفين يفرض وجود وييام علا ة عمل غير محددة المدة وه ذا م ا أكدت ه المحكم ة العلي ا ف ي 

                                                 
أثن اء س ريان عق د العم ل من  انون الإجراءات المدني ة والإداري ة ل م تش ترط أن ترف ع دع وى التكيي ف  422المادة  1

أن هر م ن ت اريخ تس ليم محض ر  4أو بعد تنفيذ ، بل نصت على أن الدعوى ترفع أمام القسم الاجتماعي في أجل 
 .عدم المصالحة
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إن انعدام عقد عمل مكتوب ونستمرارية علا ة العمل بع د "تها الصادرة عن الغرفة الاجتماعية  رارا
إنته  اء العق  ود المح  ددة الم  دة، يجع  ل ه  ذ  الأخي  رة عق  وداب غي  ر مح  ددة الم  دة الأم  ر ال  ذي لا يس  مم 

  .1"للهيئة المستخدمة بتوييف العامل

ل المح  ددة الم  دة الت  ي يتخلله  ا عق  د عق  ود العم  "عتب  رت أن إ للمحكم  ة العلي  ا  وف  ي    رار آخ  ر
-12م ن الق انون  00غير مكتوب ي دي إلى إنشاء علا ة جدي دة غي ر مح ددة الم دة طبق اب للم ادة 

إستمرار علا ة العمل بعد إنتهاء الأجل المتفق عليه، لا يكون تجديداب لها، ب ل "كما اعتبرت  2"00
 3." محددة غير مولد لعلا ة جديدة مفترضة بدون عقد مكتوب ولمدة

ماان  12الماادة خااارج الحااالات الخمسااة للمااادة  عقااد عماال محااددفااي حالااة إباارام : ثانيااا
 :11-09القانون 

عن د  00-12م ن الق انون  02المادة  على إحترام مضمون ألزم المشرع الجزائري المستخدم 
إب رام عق ود  س تمناء ع ن المب دأ وبالت الي لا يح ق ل هالإرام عقد عمل محدد الم دة لأنه ا لجوئه إلى إب

التي وردت على س بيل الحص ر و ب ذلك و  02خارج الحالات الخمسة المنصوص عليها في المادة 
فكل العقود التي أبرمت خر اب ل نص ه ذ  الم ادة تعتب ر عق وداب غي ر مح ددة الم دة طبق اب ل نص الم ادة 

اء ف  ي وه  ذا م  ا ذهب  ت إلي  ه الكمي  ر م  ن    رارات المحكم  ة العلي  ا حي  ب ج   00-12م  ن الق  انون  02
 02م  ن الماب  ت فقه  اب و ض  اءب أن عق  ود العم  ل المبرم  ة لم  دة مح  ددة مخالف  ة ل  نص الم  ادة "إح  داها 

. 4" 00-12م   ن الق   انون  02تتح   ول إل   ى عق   ود غي   ر مح   ددة الم   دة وفق   اب لمض   مون ن   ص الم   ادة 

                                                 
، مجل  ة 042222، ر   م المل  د 04/21/0118الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  1

 .2، ص2202، سنة المحكمة العليا، العدد غير منشور
، مجل  ة 080848، ر   م المل  د 02/02/0118الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  2

 .2المحكمة العليا، العدد غير مشور، ص
، مجل  ة 004811، ر   م المل  د 0112//24/02الإجتماعي  ة، بت  اريخ    رار المحكم  ة العلي  ا الص  ادر ع  ن الغرف  ة  3

 .ير منشورغ المحكمة العليا،
، مجل ة 088772،  ر  م المل د 02/22/2222الإجتماعي ة، بت اريخ  رار المحكمة العلي ا الص ادر ع ن الغرف ة   4

 .27، ص2202العدد غير منشور، سنة ، المحكمة العليا
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 02وأكدت المحكمة العليا في  رار آخر أن  فة عون أمن لا تدخل في حالة من ح الات الم ادة 
 .1تسمم بإبرام عقود عمل محددة المدة والتي وردت على سبيل الحصر التي

فااي عقااد  12إباارام عقااد عماال محاادد الماادة مااع ذكاار كاال الحااالات الخمسااة للمااادة : ثالثااا
 :العمل

لا تُب  رم عق  ود العم  ل مح  ددة الم  دة إلا إذا ت  وافرت حال  ة م  ن الح  الات الخمس  ة ال  واردة عل  ى 
 س تمناءالإاللجوء إلى مم ل ه ذ  العق ود ه و لأن  00-12نون من القا 02سبيل الحصر في المادة 

أما إذا تضمن عقد العم ل  .ستمراريتهاإ وي تأكد على ديمومة علا ة العمل عن القاعدة العامة الت
ون  ص عل  ى ك  ل الح  الات الخمس  ة فإن  ه عق  د مخ  الد للق  انون ويتح  ول إل  ى عق  د غي  ر مح  دد الم  دة 

"... ذا م ا ذهب ت إلي ه المحكم ة العلي ا ف ي إح دى  راراته ا وه  00-12من الق انون  02طبقاب للمادة 
ذك ر  2222/  02/  22ذلك أن عقود العم ل المح ت  به ا وخا  ة العق د الأخي ر المح رر بت اريخ 

وأن ذكرها جميعاب يعن ي بالتب ي ة  00-12من القانون  02فيه جميع الحالات المبينة بنص المادة 
م  ن الق  انون  72ذي يع د تس  ريحه تعس فياب وفق  اب للم ادة ع دم تحدي  د س بب تش  غيل المطع ون ض  د  وال  

 2وبالت الي فإن مرايبة عقد العمل محدد المدة هي من  لاحيات  اضي الموضوع  12-00

 :مع عدم ذكر بدايته ونهايتهعمل محدد المدة إبرام عقد : رابعا

د العم ل عل ى إلزامي ة أن ي نص عق  00-12من القانون  02أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 
مح دد الم دة بك ل د  ة عل ى م دة علا  ة العم  ل وأس باب الم دة المق ررة وه ذا م ا ذهب ت إلي ه المحكم  ة 

يكف   ي تحدي  د نهايته  ا بإنته   اء أن م  دة العق  د الق   ائم ب  ين الط  رفين ل   م تح  دد بص  فة دييق  ة ولا "العلي  ا 
 3" ة وثابت  ةالمش  رع ب  ل الق  انون أوج  ب أن يتض  من عق  د العم  ل ت  اريخ بدايت  ه ونهايت  ه بص  فة مح  دد

                                                 
 00-12م ن الق انون  02ان  فة عون أمن لا تدخل في أي حالة من الحالات المنصوص عليه ا ف ي الم ادة   1

 رار المحكمة العليا الصادر .."برام عقود عمل محددة المدة سبيل الحصر الحالات التي تسمم بإ لالتي حددت ع
، مجل    ة المحكم    ة العلي    ا، الع    دد غي    ر 011227، ر     م المل    د 24/24/2222الغرف    ة الإجتماعي    ة، بت    اريخ ع    ن 

 .  28، ص2202منشور، سنة 
تح   ت ر    م ( ب أ)م سس   ة نفط   ال ض   د ب   ين ض   ية الإجتماعي   ة،      رار المحكم   ة العلي   ا الص   ادر ع   ن الغرف   ة   2

 .241، ص 2224، لسنة 20المحكمة العليا، العدد  ، مجلة2224/  22/  28، الم ر  في 221014
، 202472مل د ر  م  2222/  22/  20الم  ر  ف ي  الإجتماعي ة،  رار المحكم ة العلي ا الص ادر ع ن الغرف ة   3

 .27ص  ،2202سنة  غير منشور،العدد ، مجلة لمحكمة العليا
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ويع   ود الإختص   اص لقاض   ي الموض   وع ف   ي مرايب   ة م   دة عق   ود العم   ل مح   ددة الم   دة، حي   ب أك   دت 
إن سلطة الو وف على إثب ات عق د العم ل مح دد الم دة ومدت ه م ن "المحكمة العليا ذلك في  راراتها 

إختصاص  اضي الموضوع وفي الحالة هذ  تكون  د نش أت علا  ة لم دة غي ر مح ددة الم دة طبق اب 
 . 1" القانون السالد الذكر 00-12من  انون  02للمادة 

بل أكمر من ذلك فقاضي الموض وع مطال ب بمنا ش ة م دى تط ابق الم دة المنص وص عليه ا 
، حي    ب ج   اء ف    ي إح   دى      رارات المحكم    ة العلي   ا ف    ي ه    ذا 00-12م   ن الق    انون  02ف   ي الم    ادة 
 02ل جاءت مطابقة للمادة حيب أن  اضي أول درجة لما إكتفى بذكر أن عقود العم"الخصوص 

عل ى أس  ا  أنه ا تض  منت م  دة علا  ة العم  ل وس ببها دون أن ين  ا ش ويرا   ب م دى تط  ابق النش  اط 
مك رر م ن  02الذي مارس ه الط اعن م ع الس بب ومدت ه ال واردين ف ي العق د وفق اب لم ا تفرض ه الم ادة 
ق  ة للنش  اط ال  ذي نف  س الق  انون الت  ي توج  ب أن تك  ون الم  دة المنص  وص عليه  ا ف  ي عق  د العم  ل مواف

ويق ع عل ى ع اتق  اض ي الموض وع أيض اب أن يب ين بك ل د  ة الحال ة الت ي  2"وظد من أجله العامل
التي تضمنها عقد العم ل مح دد الم دة وه ذا م ا أن ارت إلي ه الغرف ة  02جاءت مخالفة لنص المادة 
رة واح دة وه ي يتبين فعلا أن  اضي الدرجة الأولى ذكر في عب ا حيب"الاجتماعية للمحكمة العليا 

ث  م و إن نتيج  ة ل ذلك ف  إن العق  د يتح ول إل  ى عق  د غي  ر  00-12م ن    انون  02خ ر  ن  ص الم  ادة 
دون أن يوضم القاض ي م اهي الحال ة أو  00-12من القانون  02محدد المدة طبقاب لنص المادة 

ب مما يجعل الحكم مشوباب بعيب القصور في التسبي 02الحالات التي جاءت مخالفة لنص المادة 
 3" .عرضة للنقضومن ثم يكون 

تجدر الإنارة فق  أن تشريع العمل الجزائري كان يتضمن حالة أخرى لإع ادة تكيي ف العق د 
تتمم  ل ف  ي العق  ود المتتالي  ة أو حال  ة تجدي  د عق  د العم  ل مح  دد الم  دة لأكم  ر م  ن م  رة، والت  ي نص  ت 

والت  ي تعتب ر حس  ب  00-12الملغ ى بموج  ب الق انون ر  م  24-82م  ن الق انون  28عليه ا الم ادة 

                                                 
مجل ة  ،282712، ر  م المل د 04/02/2222الإجتماعي ة، بت اريخ   رار المحكم ة العلي ا الص ادر ع ن الغرف ة   1

 .1غير منشور، ص العليا،المحكمة 
، مجل ة  212742، ر  م المل د 22/27/2227الغرف ة الإجتماعي ة، بت اريخ ع ن   رار المحكم ة العلي ا الص ادر   2

 .02، ص 2202منشور، السنة المحكمة العليا، العدد غير 
، مجل ة 202472، ر  م المل د 20/22/2222الغرف ة الإجتماعي ة، بت اريخ   رار المحكم ة العلي ا الص ادر ع ن   3

 . 27، ص 2202المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 



 المدة لعمل من حيثتكييف عقد ا:ثانيال الفصل
 

 

53 

رأين  ا ض  مانة أساس  ية للعم  ال م  ن تعس  د أ   حاب العم  ل، لا س  يما أن  ه كم  ا أن  رنا إلي  ه س  ابقاب ف  إن 
أغلب الشركات تبنت العقود محددة الم دة واعتبرته ا الأ  ل ول يس الإس تمناء، لاس يما بع دما خلفت ه 

دة الم دة ب الرغم م ن من تسريحات بشكل واسع للعمال الذين يعمل ون بعق ود مح د 01جائحة كوفيد 
ط   ول فت   رة عمله   م ل   دى نف   س الم سس   ة ولس   نوات متوا    لة وذل   ك دون عن   اء اللج   وء إل   ى إتخ   اذ 
إجراءات أخرى مكلفة وما حدث م خراب بالأنغال البترولية الكبرى بحاسي مس عود خي ر دلي ل عل ى 

 .1ذلك 

 آثار التكييف القضائي لعقود العمل محددة المدة: الثاني الفرع

تل ك الإجته ادات والق رارات الص ادرة ع ن الغرف ة الإجتماعي ة للمحكم ة عرض ك ل من خلال 
م ن الق انون  02العليا الت ي إنته ت إل ى اعتب ار ك ل عق ود العم ل الت ي ج اءت مخالف ة ل نص الم ادة 

م ن  02تكييف وتحول إلى عقود عمل غير محددة المدة طبقاب لما جاء في ن ص الم ادة  12-00
الق  رارات ف  ي مجمله  ا عل  ى ض  رورة إع  ادة إدم  اج العام  ل ف  ي منص  ب  نف  س الق  انون و أك  دت تل  ك

لكن الس ال ال ذي يط رح نفس ه ه و إل ى أي م دى يمك ن  .عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة
العم  ل عق  داب غي  ر  عن  دما إعتب  رت عق  دللمس  تخدم أن يلت  زم بتنفي  ذ م  ا خلص  ت إلي  ه دع  وى التكيي  ف 

 محدد المدةم

ل  م يتع  رض إل  ى ه  ذ  المس  ألة ولك  ن حس  ب م  ا تو   ل إلي  ه م  ن  بالنس  بة للمش  رع الجزائ  ري 
والجانب العملي، فإن  اضي الموضوع في دعوى التكيي ف يحك م ببق اء العام ل ف ي خلال التطبيق 

في حال ة الإتف ا  عل ى إع ادة إدم اج العام ل ف ي  منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة
ع ن الض رر ال ذي لحق ه  مل بحقه في التع ويضمنصب عمله يحكم القاضي بذلك مع إحتفاظ العا

ع   ن الم   دة الت   ي ك   ان متو ف   اب فيه   ا ع   ن العم   ل أم   ا ف   ي حال   ة ع   دم الاتف   ا  عن   دها يحك   م القاض   ي 
أن   هر م   ن الأج   ر ال   ذي ك   ان يتقاض   ا  العام   ل، إض   افة إل   ى  24بتع   ويض للعام   ل لا يق   ل ع   ن 

 ."العامل مستقبلا د تلحق  تعويضات أخرى المتعلقة بالتسريم أو تلك المتعلقة بالأضرار التي

                                                 
ي   فوف مسعود حرك ة إض رابات واس عة ف  بحاسي  GTP البيترولية الكبرى عرفت الشركة الوطنية  للأنغال   1

و     د انته   ت ال   ى تقري   ر ع   دم  2201العم   ال و    لت ال   ى ح   د الإض   راب ع   ن الطع   ام ف   ي غض   ون ن   هر ج   وان 
تلته ا ع دة مق  ررات تس ريم للعم ال ال  ذين ، الم سس  ةل ف  ي ال دعاوي الت ي رفع  ت م ن ط رف ه ذ  ن رعيتها بع د الفص 

 . سسة انتهت مدة عقود عملهم المحددة المدة بالرغم من عملهم لمدة طويلة بنفس الم
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أثب   ت الوا    ع أن المس   تخدم ن   ادراب م   ا يس   تجيب ويتقب   ل تكيي   ف العق   د ال   ذي ك   ان يربط   ه  و    د
بالعام  ل م  ن مح  دد الم  دة إل  ى غي  ر مح  دد وي  رفض تنفي  ذ الحك  م القاض  ي ب  ذلك ويفض  ل تحم  ل دف  ع 

الاجتم  اعي، الأج  ر، ان  تراكات الض  مان )التعويض  ات ب  دل إثق  ال كاهل  ه بمص  اريف مالي  ة إض  افية 
نتيج  ة إع  ادة إدم  اج عام  ل ف  ي منص  ب عمل  ه بموج  ب عق  د غي  ر مح  دد ...( العط  ل مدفوع  ة الأج  ر

 .1المدة 

                                                 
، 8، المجل ة الجزائري ة للق انون والعدال ة، المجل د "عقد العم ل مح دد الم دة ف ي التش ريع الجزائ ري "بوعيطة مليكة،   1

 021-028، ص 2222العدد الأول، 
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خلال دراستنا لموضوع سلطة القاضي في تكييف عقد العم ل وعل ى أس ا  م ا ت م ذك ر  من 
 :من النقاط الآتية نت  العديدمسبقاب نست

العق د عل ى أس ا  أن ه عق د عم ل كونه ا العنص ر إن عنصر التب ية هو العنصر الأج در للتكيي ف  -
  ولا الممي  ز ف  ي العلا   ة ب  ين العام  ل ورب العم  ل هن  ا العام  ل يخض  ع ل  رب العم  ل ويمتم  ل لأوام  ر 

العمل عليه ويطبق علي ه عقوب ات تأديبي ة وه ذا م ا يس مى بالتب ي ة  يعمل مستقلاب عنه ويشرف رب
ة بالمقاب  ل ذل  ك الحص  ول عل  ى الأج  ر المتف  ق القانوني  ة ال  ذي يص  ند الن  وع الأول م  ن أن  واع التب ي  

 .عليه مسبقاب الذي يستحقه العامل وهذا النوع الماني من التب ية ألا وهو التب ية الا تصادية

إن بياب عنصر التب ي ة ف ي عق د العم ل ي  دي إل ى تكييف ه عل ى أس ا  أن ه ن وع آخ ر م ن العق ود  -
لعق  ود الت  ي    د تتش  ابه مع  ه ف  ي بع  ض ول  يس عق  د عم  ل ووج  ود ه  ذا العنص  ر يف  ر  لن  ا ع  ن بقي  ة ا

 .النقاط وتشترك معه

كذلك أن المشرع سعى إلى حماي ة العام ل ف ي ه ذ  العلا  ة ع ن طري ق العدي د م ن وس ائل الإثب ات  -
فإذا كان العقد مفرغاب في سند كتابي يمكن إثبات هذ  العلا ة عن طريق هذا السند أما إذا لم يفرغ 

إل  ى القواع  د العام  ة مم  ل البين  ة والش  هود واليم  ين والش  هادة  العق  د ف  ي ن  كل مكت  وب يمك  ن الرج  وع
 ...وغيرها

الأ ل في عقود العمل هي عقود دائم ة وأن اللج وء إل ى عق د العم ل المح دد الم دة يك ون اس تمناءاب  -
 00-12م ن الق انون  02فق  في حالة من الحالات التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

فرغ عقد محدد المدة في محرر كتابي جع ل من ه أح د الأرك ان الجوهري ة له ذا و د ألزم المشرع أن ي
العق د بالإض افة له ذا ال ركن الج وهري تحدي د م دة العق د وس بب اللج وء إلي ه لك ي لا ي تم إنه اء العق  د 

 .بدون تبيان السبب للتهرب من الالتزامات الواجب أدالها

من الطرف الآخر المتعا د معه في إطار  كهانتهابحقو ه ونالعامل في حالة المسا  مكن المشرع  -
عق  د مح  دد الم  دة م  ن رف  ع دع  وى ض  د  لت  دخل القض  اء ونع  ادة تكييف  ه وذل  ك يك  ون م  ن    احب 
المصلحة نفسه وهو العامل كما أنه لا يقتصر رفع دعوى تكيي ف م ن ه ذا الأخي ر فق   ب ل يش مل 

 ك العقود كل من القاضي ومفتش العمل كذلك من خلال سلطتهما في مرايبة تل
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ترف  ع ال  دعوى أثن  اء س  ريان عق  د العم  ل ول  يس بع  د إنتهائ  ه وذل  ك وفق  اب لم  ا إس  تقرت علي  ه المحكم  ة  -
العلي  ا وال  ذي    د أكدت  ه ف  ي الكمي  ر م  ن  راراته  ا الص  ادرة ع  ن الغرف  ة الإجتماعي  ة إلا أن المش  رع ل  م 

مح  دد العم  ل عل  ى إن  تراط رف  ع دع  وى عق  د  00-12   انون  02ي  نص    راحة م  ن خ  لال الم  ادة 
 .المدة إلى غير محدد المدة أثناء سريان العقد أو خلال تنفيذ 

لع ب القض اء دوراب محوري  اب ف ي إع  ادة تكيي ف العق  ود مح ددة الم دة وتحويله  ا إل ى عق  ود دائم ة وذل  ك  -
ورغ م أن ه ذا  00-12استناداب إلى عدم استيفاء الشكلية والضواب  المنصوص عليه ا ف ي الق انون 

علا  ات العم ل وحماي ة العام ل م ن تعس د س تقرار إفي جوهر  إلى ضمان  القضائي يهدفالتوجه 
أرباب العمل في استخدام عقود  صيرة المدى إلا أن الوا ع العملي  د كشد عن بع ض الغم وض 

 .ناب تطبيق هذا النم  من العقود

 :التالية  تراحاتالإذكر  يمكن إدراج  وتأسيساب على ما تقدم

ج   ائز فيه   ا لتقل   يص نط   ا  الح   الات ال 00-12ن الق   انون م    02الم   ادة  ض   رورة مراجع   ة .0
خ  لال اس  تبدال الص  ياغات الواس  عة والغامض  ة بض  ب  مف  اهيمي  التعا   د لم  دة مح  ددة م  ن

  ت  ة لض  مان ع  دم التوس  ع ذات طبيع  ة م حص  رها ف  ي  ائم  ة موض  وعية للنش  اطاتد ي  ق و 
 .ستمناءهذا الإفي 

 .دائمة عقود إلى المدة محددة العمل عقود تكييف إعادة دعاوى  ونروط محددات ضب  .2

 تحدي  د عب  ر المختص  ة القض  ائية الجه  ات أم  ام التكيي  ف إع  ادة دع  اوى  لرف  ع الزمن  ي التقيي  د .2
 .واضحة  انونية آجال

 معقول ة مهلة خلال أو العقد سريان خلال التكييف لإعادة المقاضاة في العامل قح كفالة .2
 .انقضاء  تلي
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 المصادر :أولا
 ةلقانونيالنصوص ا  .1
 : الوطنية . أ

  0174س بتمبر  24 المواف ق ه0214ع ام  ض انرم 22 ف ي الم  ر  48-74الأم ر ر  م 
س بتمبر  22، الص ادر بت اريخ 78 ج، الع دد.ج.ر.جالمتضمن الق انون الم دني الجزائ ري، 

  .، المعدل والمتمم0174
  المتض  من الق  انون الأساس  ي للعام  ل،  0178أوت  24الم   ر  ف  ي  02-78الق  انون ر   م

  .(ملغى) 22ج، العدد .ج.ر.ج
 0112 ري   لفأ 20الم    ر  ف   ي  الجزائ   ري  ل   ق بعلا    ات العم   لالمتع 00-12ون ر    م الق   ان 

 ،0114جويلي ة  21ر  ف ي الم    20-14ر متعلق بعلا ات العمل المعدل و المتمم ب الأي
  .0114 ،22 العدد ،ج.ج.ر.ج

  المتض  من    انون الإج  راءات المدني  ة  2228فيف  ري  24الم   ر  ف  ي  21-28الق  انون ر   م
  .، المعدل والمتمم2228أفريل  22، الصادر بتاريخ 20ج، العدد .ج.ر.والإدارية، ج

 المتعل   ق بالحف   اظ عل   ى  0112م   اي  24الم    ر  ف   ي  21-12لتش   ريعي ر    م المرس   وم ا
، 22ر، ع   دد  .لا إرادي   ة، جن     د يفق   دون عمله   م بص   فة التش   غيل وحماي   ة الأج   راء ال   ذي

 .0112يونيو  0الصادرة في 
  المتعلق بالنظام الخاص  0112سبتمبر  21في  الم ر  212-12المرسوم التنفيذي ر م

 .0112، 22 ر، عدد .، جبمسيري الم سساتبعلا ات العمل الخا ة 
    المح  دد لل  دفاتر والس  جلات  24/22/0114لم   ر  ف  ي ، ا18-14م المرس  وم التنفي  ذي ر

لص       ادرة بت       اريخ ، ا07 ر        م ر، .، جيلت       زم به       ا المس       تخدم ومحتواه       االخا        ة الت       ي 
02/22/0114. 

 تمديد العم ل ، المتعلق ب0117ديسمبر  28، الم ر  في 272-17 المرسوم التنفيذي ر م
، 82ج، الع  دد  .ج .ر .م  ل بالتو ي  ت الجزئ  ي و مكافئت  ه، جبالنظ  ام المتض  من تنظ  يم الع

 .  0117ديسمبر  02الصادرة في 

 : العربية . ب

  المتعل    ق بإ     دار الق    انون الم    دني المص    ري، المع    دل  0128لس    نة  020الق    انون ر     م
  .2200لسنة  024بالقانون ر م 
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  ولائحته التنفيذية 2222لسنة  02م  انون العمل المصري الموحد ر.  
  المعدل ة بالق انون 0144لس نة  27القانون ع دد مجلة الشغل التونسية الصادرة بمقتضى ،

  .0114لسنة  42ر م 

 والمعاجم القواميس .2

 الم سس    ة الجام ي    ة للدراس    ات، بي    روت، معج    م المص    طلحات القانوني    ة ،جي    رار كورن    و ،
0118.  

 المراجع: ثانيا
 الكتب . 1

 هن داوي، دار ، تحقي ق عب د الحمي د المحكم والمحي  الأعظ معلي بن إسماعيل،  بن سيدةا
  .2222 ،0بعةبيروت، ط الكتب العلمية،

  أطروح   ة دكت   ورا ، كلي   ة عق   د العم   ل ف   ي الفق   ه الإس   لامي والق   انون  محمد،أب   و الع   ز عل   ي ،
  .2200الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن، 

  علا   ات العم  ل : ق  انوني لعلا   ات العم  ل ف  ي التش  ريع الجزائ  ري التنظ  يم الس  ليمان، أحمي  ة
  .0118، ديوان المطبوعات الجام ية، الجزائر، 0، جالفردية

  علا   ات العم  ل : التنظ  يم الق  انوني لعلا   ات العم  ل ف  ي التش  ريع الجزائ  ري س  ليمان، أحمي  ة
  .2222، ديوان المطبوعات الجام ية، الجزائر، 2، جالفردية

 0174، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، نرح  انون العملب حسن، إيها إسماعيل.  
 الطبع    ة  ،الاجتماعي    ةمنازع    ات العم    ل والتأمين    ات : القض    اء الاجتم    اعيحم    دي،  بان    ا

 .2202، دار هومة، الجزائر الأولى،
 جس  ور 2بع  ة، طالفردي  ةعلا   ات العم  ل : ال  وجيز ف  ي ن  رح    انون العم  له  دفي،  بش  ير ،

  .2221ئر، الجزا للنشر والتوزيع،
  ،منش   ورات  الطبع   ة الماني   ة، ،ف   ي التش   ريع الجزائ   ري  انقط   اع علا    ة العم   لبلول   ة الطي   ب

  .2224بيرتي، الجزائر، 
 دار  ،الطبع  ة الأول  ى ،الجزائ  ري ف  ي التش  ريع  عق  د العم  ل مح  دد الم  دةياس  ين،  ي ر ب  ن    ا

  .2222 ، الجزائر،النشرللطباعة و  هومة
  دار م   ل الفردي   ة ف  ي التش   ريع الجزائ   ري والمق   ارن نش  أة علا    ة العن     ابر، ع   زوز ب   ب  ن ،

  .2200الحامد للنشر، الأردن، 
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  ،دار النش  ر المغربي  ة، علا   ات الش  غل الفردي  ة:    انون الش  غل ب  المغرببن  اني محمد س  عيد ،
  .0180الدار البيضاء، 

  م   ذكرة ماجس   تير، معه   د الحق   و  عنص   ر التب ي   ة ف   ي علا    ة العم   لعم   ار، بوض   ياف ،
  .0188، الجزائر، بن عكنون دارية، جامعة والعلوم الإ

 0182، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، عقد العملالدين زكي محمود،  جمال.  
  دار النش     ر الجس     ور، وج     دة، 2، طالق     انون القض     ائي الخ     اصعب     د العزي     ز،  حض     ري ،

2222.  
  0142، مطبعة النهضة، القاهرة، 2بعة، ط انون العملمراد محمد، حلمي.  
 بي    روت،  ، دار الحلب    ي الحقويي    ة،0بع    ة، ط     انون العم    لعب    د اللطي    ف، م    دان حس    ين ح

2221.  
 ار المقاف   ة للنش   ر ، د2، طبع   ةدراس   ة مقارن   ة:     انون العم   لن   رح غال   ب عل   ي،  ال   داودي

  .2204والتوزيع، عمان، 
  ،2220، دار الجسور، وجدة، الاجتماعي المغربي القانون دنيا مباركة.  
 دراس   ة مقارن   ة م   ع تطبيق   ات  ض   ائية : ي  ف   ي ن   رح     انون العم   لالوس   محم   ود،  رمض   ان

  .2224، دار المقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0بعةط ،لمحكمتي العدل والتمييز
 دار الجامع ة الجدي دة، مص ر، عقد العمل الفردي:  انون العملمام محمد محمود، زهران ه ،

2222.  
 الجدي  دة،، دار الجامع  ة (العم  ل الف  ردي عق  د)   انون عق  د العم  ل ، زه  ران هم  ام محمد محم  ود 

2224.  
 2222، منشأة المعارف، مصر، العمل انون  أنور،عصام  سليم.  
  الج   زء الأول ) الق   انون الم   دني الجدي   د  الوس   ي  ف   ي ن   رحال   رزا  أحم   د، عب   د  الس   نهوري

  .0118بيروت،  ، منشورات الحلبي الحقويية،، الطبعة المالمة(العقدنظرية 
 2204 ، م سسة فريدريش إيبرت، مصر،الفرديةعلا ات العمل عبد الله، مجدي  نرارة.  
  ،2202 ، دار هومة، الجزائر،النظام القانوني لعقد العمل محدد المدةطربيت سعيد.  
 العق ود الإداري ة و المهني ة ف ي ظ ل تش ريع العم ل و  عبد الحك يم أكم ون، محمد   ادة، تحري ر

 .صر الكتاب، البليدة  القانون الإداري، الطبعة الأولى،
 دار ومشروع القانون الجديد 0180لسنة  027نرح  انون العمل ر م ، السيدمحمد  عمران ،

  .2222-0111المطبوعات الجام ية، مصر، 
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 دي وان 0، جعلا ات العمل الفردي ة: نرح  انون العمل الجزائري مصطفى، جلال   ريشي ،
  .المطبوعات الجام ية، الجزائر

  ،2202، دار هومة، الجزائر، عقد العمل بين النظرية والممارسة ويدري مصطفى.  
  ،2بع  ةالمع  ارف، الإس  كندرية، ط، منش  أة عق  د العم  ل: أ   ول    انون العم  لكبي  رة حس  ن ،

0171.  
  ،دي     وان 0، جال     وجيز ف     ي ن     رح الق     انون الم     دني الجزائ     ري حس     ان، و      دادة محمد خلي     ل ،

  .2224، 2بعةالجزائر، ط الجام ية،المطبوعات 
  2222، دار الحامد، عمان، المنتقى في نرح  انون العملهيمم حامد، مصاورة.  
  دار دراس ة مقارن ة بالق انون الم دني: المنتقى في نرح  انون العم لهيمم حمادة، مصاورة ،

  .2228حامد، عمان، 
 2221لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقويية،2بعة، ط انون العملمحمد حسين،  منصور.  

 Nicol Catal, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1980.  

 الجامعية المذكرات. 2

 بح     ب نهاي     ة التم     رين للملتحق     ين  ،دور وس     ائل الإثب     ات ف     ي حماي     ة الح     ق ،أب     و س     عيد
الرب    اط،  المعه    د ال    وطني للدراس    ات الفض    ائية الس    نة الفض    ائية ،22القض    ائيين، الف    وج 

0112-0112.  
 م    ذكرة انوني    ة للعام    ل ف    ي عق    د العم    ل مح    دد الم    دةالحماي    ة الق ،فاطم    ة الزه    راء بله    ور ،

 .2207، 0ماجستير، كلية الحقو ، جامعة الجزائر 
 دراس ة تحليلي ة : التب ي ة القانوني ة ف ي علا  ات العم ل الفردي ة ،جمال مسعودنضال  جراحة

  .2202، مذكرة ماجستير، كلية الحقو ، جامعة الأزهر، فلسطين، مقارنة
 كلي    ة م   ذكرة ماس    تر، قانوني   ة لعق    د العم   ل ف    ي الق   انون الجزائ    ري الطبيع    ة المحمد،  درك   ي ،

  .2202-2200 بن باديس، مستغانم،الحقو  والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد 
 رس الة دبل وم الدراس ات العلي ا، غلأثر العم ل القض ائي عل ى تكيي ف عق ود الش ، محمد سعيد ،

  .2224-2224جامعة محمد الأول، وجدة، 
 رعق  د العم  ل المح  دد الم  دة ف  ي ظ  ل الإ   لاحات الا تص  ادية ف  ي الج  زائ، لآم  ا س لامي ،

  .2202  سنطينة،ماجستير، كلية الحقو ، جامعة  مذكرة
  رس الة دبل وم إنكالية التب ية عل ى ض وء الاجته اد القض ائي المغرب يعبد ربو،  العوماري ،

  .2222-0111الدراسات العليا، كلية الحقو ، جامعة محمد الخامس، 



 المصادر والمراجع قائمة
 

 

63 

 بح ب نهاي ة التم رين للملتحق ين القض ائيين، علا ة التب ية في عقد الشغلأنس،  مدهوني ،
  .2220-0111، 28الفوج 

 العلميةالمقالات  .3

  مجل ة ، ”عقود العمل محددة المدة على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائ ري “واد، ع بلعبدون
 .2201، 22العدد  ،القانونية المعمقةجيل الأبحاث 

 تغيي  ر الطبيع  ة القانوني  ة لعق  د العم  ل م  ن مح  دد الم  دة إل  ى غي  ر “النا   ر، عب  د  بلمهي  وب
 ،0، ع دد للبح ب الق انونيالمجل ة الأكاديمي ة  ،”محدد المدة عل ى ض وء الأحك ام القض ائية

2207.  
  مجل   ة الق   انون ، ”إثب   ات عق   د العم   ل الف   ردي ف   ي التش   ريع الجزائ   ري “،     وريش ن   ر يب   ن

  .2208، 0، ع2عي النعامة، م ، المركز الجاموالعلوم السياسية
 العق   ود المح   ددة الم   دة ب   ين النص   وص التش   ري ية و الممارس   ات “ ع   زوز،ب   ن  ب   ن     ابر

  .2201 ،2، ع2جامعة مستغانم، م ، العمل والتشغيلمجلة مخبر  انون  ،”القضائية 
 ن المجل ة الجزائري ة للق انو ، ”عقد العمل محدد المدة ف ي التش ريع الجزائ ري “ مليكة، بوعيطة

  .2222، 0، ع8، م والعدالة
 الدراسات مجلة ، "أهمية التكييف الفقهي و القانوني للو ائع" أحسن، وز ور ديداني بومدين

  .2207، 0، العدد 2الحقويية، جامعة مولاي طاهر سعيدة، مجلد 
  ور التكيي  ف ف  ي تحدي  د طبيع  ة ال  دعوى د "ب  ن س  الم أحم  د عب  د الرحم  ان،و  ح  دةس  عدة ب  ن

، مجل    ة البح    وث القانوني    ة والا تص    ادية، جامع    ة "ض    ائيةالاحك    ام الق يبتس    بوأث    ر  عل    ى 
 .2222، 2، العدد7الجلفة، المجلد 

  ن عيس ى، س لطة القاض ي ف ي تكيي ف العق د ور اب ة المحكم ة العلي ا علي ه، مجل ة جيلالي ب
 ب  ن ب  اديس مس  تغانم، الع  دد الخ  امس، ج  انفي   انون العم  ل والتش  غيل، جامع  ة عب  د الحمي  د 

2208 
  الح  وار”التكيي  ف ف  ي و   د ال  دعوى المرفوع  ة أم  ام القض  اء دور“امل  ي ماج  د أحم  د، الز، 

ش    ور عب    ر ، من2201، 4272الأبح    اث القانوني    ة، الع    دد المتم    دن مح    ور الدراس    ات و 
  .http://m.ahewar.org المو ع الإلكتروني

 والعل  وم المجل  ة الجزائري  ة للحق  و  ، ”التكيي  ف الق  انوني لعق  د العم  ل ع  ن بع  د“، ريي  ة س  كيل
  .2222، 0، ع7م  الشلد،، جامعة السياسية
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 مجل   ة"الم   دةالحماي   ة القانوني   ة والقض   ائية للعام   ل ف   ي عق   د العم   ل مح   دد  "،س   ناء ن   يخ ، 
  .2220 ،00د العد ،21مجلد  والحريات،الحقو  

  انته   اء الوكال   ة وح   دود س   لطة الموك   ل ف   ي إنهائه   ا ف   ي الش   ريعة “، زي   ن العاب   دي غيت   ري
، 2، ع4، م   0، جامع  ة الجزائ  رة البح  وث العلمي  ة والدراس  ات الإس  لاميةمجل  ، ”والق  انون 
2204.  

 الاجتهادات القضائية .4
  ر  م المل د 24/02/0112الإجتماعية، بت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة ،

 .العليا، غير منشور، مجلة المحكمة 004811
 ،ر  م المل د 02/22/0188بت اريخ   رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية ،

 .0118، سنة 22،مجلة المحكمة العليا، العدد 044108
  ر  م المل د 01/24/0118 رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية، بت اريخ ،

 .غير منشور، ، مجلة المحكمة العليا040222
  ر  م المل د 04/21/0118 رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية، بت اريخ ،

 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 042222
 بت   اريخ     رار المحكم   ة العلي   ا الص   ادر المحكم   ة العلي   ا الص   ادر ع   ن الغرف   ة الإجتماعي   ة ،

 .، مجلة المحكمة العليا، غير منشور042222، ر م الملد 2222
 ،ر  م المل د 02/02/0118بت اريخ   رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية ،

 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 080848
  ر  م المل د 02/00/0118 رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية، بت اريخ ،

 .، مجلة المحكمة العليا، غير منشور080848
 ر  م المل د 02/22/2222ريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية، بت ا ،

 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 088772
  ر  م المل د 24/24/2222 رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإجتماعية، بت اريخ ،

  .2202،مجلة المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 011227
 ر  م المل د 2222/22/00جتماعية، بت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الا ،

الحم  زة جيه  اد، عق  د العم  ل  ن  ار إلي  هأا، غي  ر منش  ور، ، مجل  ة المحكم  ة العلي  011220
 .2222الجزائر،  ،هومة مقارنة، دار -تطبيقية  -ة نظرية دراس -المحدد المدة 
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  المل د ، ر  م 2222/27/00 رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، بت اريخ
 .، مجلة المحكمة العليا، غير منشور222471

 ر  م المل د 2222/22/20ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد غير منشور، سنة 202472

 د ، ر  م المل 2222/02/04ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب
 .، مجلة المحكمة العليا، غير منشور282712

 ر  م المل د 2224/22/04ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2224، سنة 20، مجلة المحكمة العليا، العدد 212284

 ر  م المل د 2224/22/28ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2224، سنة 20جلة المحكمة العليا، العدد ، م221014

 ر  م المل د 2227/27/22ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .غير منشورالمحكمة العليا،  ، مجلة212742

 ر  م المل د 2221/20/24ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2202العليا، العدد غير منشور سنة  ، مجلة المحكمة288014

 ر  م المل د 2200/24/22ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2200، سنة 22، مجلة المحكمة العليا، العدد 428821

  ،ر  م المل د 2200/24/20بت اريخ رار المحكمة العليا الص ادر ع ن الغرف ة الاجتماعي ة ،
 .2202، سنة 20كمة العليا، العدد ، مجلة المح422022

 ر  م المل د 2202/20/02ت اريخ  رار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية، ب ،
 .2202، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، لسنة 417224

  ر  م المل د 21/28/2228 رار المحكمة العليا الصلدر عن الغرفة الإجتماعية، بت اريخ ،
 .2221لمحكمة العليا، العدد الأول، سنة ، مجلة ا2222278

 المحاضرات .5

  كلية الحقو ، جامعة زيان عانور، محاضرات في مقيا   انون العمل، علان حرناوي ،
  .2222-2201الجلفة، 

 كلي ة الحق و  والعل وم السياس ية، جامع  ة محاض رات ف ي الق انون الاجتم اعي، بلقاس م داي م ،
  .2204-2202تلمسان،  بلقايد،أبي بكر 

 كلية الحقو  والعلوم السياسية، محاضرات في مقيا   انون العملنور الدين،  سوداني ،
2222-2222، سكيكدة، 0144أوت  22جامعة 



 

 

66 

 أ... ...................................................................... .....نكروعرفان
 ب... ..................................................................................إهداء

 د....................................................................هم المختصرات أ  ائمة  
 22ص................................................................................مقدمة
 ..........................................العمل كييف عقد التبعية وتالعلاقة : ولالفصل ال  
 96ص.....................العملمفهوم العلاقة التبعية كعنصر لتكييف عقد : ولال  المبحث 
 24ص........................................................ة مفهوم التب ي: المطلب الأول 

 27ص....................................................هي للتب يةالتعريف الفق: ولالفرع الأ
 27ص..................................................للتب ية التعريف القانوني: الفرع الماني

 02ص..........................................................ةنواع التب يأ: المطلب الماني 
 02ص...........................................................التب ية القانونية: لأولالفرع ا

 02ص.......................................................التب ية الا تصادية: الفرع الماني 
 14ص.......ييز عقد العمل عن غيره من العقودعية في التمدور العلاقة التب: المبحث الثاني 
 02ص..................................تمييز عقد العمل عن عقود المشابهة: ولالمطلب الأ 
 02ص.................................................عقد العمل وعقد المقاولة: ولالفرع الأ 
 04ص.................................................عقد العمل وعقد الشركة: الفرع الماني 
 08ص.................................................عقد العمل وعقد الوكالة: الفرع المالب 
 20ص................................................يجار عقد العمل وعقد الإ: الفرع الرابع 

 22ص.................................................عقد العمل وعقد التسير: الفرع الخامس
 22ص...................................................عقد العمل وعقد البيع: الفرع الساد 

 22ص...................................................ثبات علا ة التب يةإ: مطلب المانيال
 24ص.............................................................ثباتطر  الإ: الفرع الأول
 27ص................................................ثار التب ية في عقد العملآ: الفرع الماني
 ............................................تكييف عقد العمل من حيث المدة :الفصل الثاني
 31ص..............................ل المحدد المدةحكام المتعلقة بعقد العمال: المبحث الول
من القانون  02ة للجوء إلى عقد العمل المحدد المدة الماد الحصرية حالاتال: المطلب الأول

 20ص..............................................................................00_12
ذات طابع  دوريةة أو المتجددغال وخدمات غير بعقود أن حالة تعلق الأمر: الفرع الأول

 22ص................................................................................متقطع
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ستخلاف عامل ممبت في منصب تغيب عنه إعندما يتعلق الأمر ب: الفرع الماني
 22ص.................................................................................م  تا

ت مدة أو أسباب موسمية أو بنشاطات و أنغال ذا تزايد العملإذا تعلق الأمر ب: الفرع المالب
 24ص........................................................طبيعتها محدودة أو م  تة بحكم

 28ص...........................د المدةفي عقد العمل المحدالمطلوبة الشكلية : المطلب الماني
 28ص...................................قد العمل المحدد المدةفي ع نرط الكتابة: الفرع الأول
 20ص..............العمل المحدد المدة ا في عقدبهاسبأتحديد مدة العقد و ضرورة  : الفرع الماني
 42ص.............................وصف القانونيادة  الالتدخل القضائي لإع: المبحث الثاني
 22ص.......................دعوى تكييف عقد العمل المحدد المدةنروط رفع : المطلب الأول

 22ص.................................لتكييف من  احب المصلحةارفع دعوى : رع الأولالف
 27ص........................عقد أو تنفيذ ال رفع دعوى التكييف أثناء سريان مدة: رع المانيالف
 21ص......................كييف عقد العمل محدد المدةالات وآثار إعادة تح: المطلب الماني 

 21ص........................القضائي لعقود العمل المحددة المدة التكييف حالات: الفرع الأول
 42ص..........................ود العمل المحددة المدةلعق التكييف القضائي آثار :الفرع الماني

 44ص..............................................................................تمةالخا
 48ص................................................................والمراجع ائمة المصادر 

 47ص .............................................................................الملخص
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 الملخص
ط  راف م  ن لي  ه الأإيخض  ع التكيي  ف الق  انوني لعق  د العم  ل لس  لطة  اض  ي الموض  وع ب  دون تقيي  د  بم  ا ذه  ب  

عنص  ر التب ي  ة وذل  ك ع  ن طري  ق الموازن  ة ب  ين مختل  د عنا   ر الوا   ع لإس  تخلاص  ،إختي  ار للألف  اظو أالتكيي  ف 
 00 -12و  د ح دد لن ا الق انون  .س ا  ال ذي تبن ى علي ه العلا  ات العمالي ة ف ي   انون العم لتي بدورها تعتبر الأال
العمل بها في الجزائر هو عقد العم ل غي ر مح دد الم دة ال ذي ه و الأ  ل ال ذي كمر نوعين من العقود العمل يتم أ

التح ولات الا تص ادية و  د عم  ل  ء ال ذي فرض تهتق وم علي ه علا  ات العم ل وعق د العم ل المح دد الم  دة ه و الإس تمنا
الت  ي  00- 12م  ن الق  انون  02 ةني له  ذا العق  د بالتحدي  د ف  ي الم  ادط  ار الق  انو المش  رع الجزائ  ري عل  ى تحدي  د الإ

الحص  رية لإبرام  ه فمت  ى ثب  ت ع  دم إحت  رام    احب العم  ل له  ذ  الم  ادة ي  تم إع  ادة تكييف  ه لعق  د وردت فيه  ا الح  الات 
العام ل ال ذي  ةليه المش رع وه و حماي إعمله لتحقيق الهدف الذي يسعى وتمبيت العامل في  عمل غير محدد المدة

 .يعتبر الطرف الض يف في العلا ة

غي  ر  عم  ل مح  دد الم  دة، عق  دعم  ل  عق  د ،12/00الق  انون  عق  د العم  ل، التكيي  ف الق  انوني،: الكلمااات المفتاحيااة
 .محدد المدة

Abstract : 

The legal characterization of an employment contract falls under the authority of 

the trial judge, without being bound by the characterization or terminology chosen by 

the parties. This is done through balancing the various factual elements in order to 

determine the element of subordination, which constitutes the foundation upon which 

labor relations in labor law are based. Algerian Law No. 90-11 identifies two main 

types of employment contracts applied in Algeria: the indefinite-term employment 

contract, which is considered the principal form governing labor relations, and the 

fixed-term employment contract, which is regarded as an exception imposed by 

economic transformations. The Algerian legislator has defined the legal framework of 

this latter contract, particularly in Article 12 of Law No. 90-11, which specifies the 

exclusive cases in which it may be concluded. Whenever the employer fails to 

comply with this article, the contract is reclassified as an indefinite-term employment 

contract, and the worker is reinstated in their position, thereby achieving the 

legislator’s objective of protecting the worker, who is considered the weker party in 

the employment relationship. 

Keywords: Labor Contract, Legal Characterization, law No. 90/11, Fixed-Term 

Employment Contract, Indefinite-Term Employment Contract. 
 


